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أحكام الركاة على ضوء المذاهب الاريعة 
قال الله تعالى : 


لإ إنما السدقات للفتراء والمسًاكي ن والعاملين 


وار وو 


عَليها وا مؤلفة قلونهّم وني الرقاب والغارمين وقي سّبيل 
الله وان السّبيل فرىضة من الله والله عليم حكيم ‏ 
[ اللوبة : ٠١‏ ] 


سم الله الرحن الرحيم 

لحد لله رب المالين » والصلاة والسان على سيدةا خمد وغلى آله وأصحابه أجمعين »بوعلى 
من دعا دعوتهم » واهنّدی بهد هم بإحسان إلى بوم الدین . 

ويعد » فقد رغب إل عض الإخوة الخاصين أن أكلب في الركة بجنا مصلا بن بوضو كل ما 
صل بفريضة الركاة من أحكام » ومسائل » وقضابا مستجدة مطلبها العصر الحاضر » وتدعو إلبها 
تحاخة اتن , 

قلبية لرغبتهم كنب هذه السطور » للكون طم ولنيرهم ملاذا لتسائلاتهم المستقسرة » وأحوا م 
الاقتصادة المتجددة . 

ولقد استعرضت فى هذا البحث أقوال الأئمة الأعلم في مسائل الركة » وتحرّمت متها ما هو أكثر 
ملاءمة للمصلحة » وما هو أفضل فى تحقيق الكافل . . 

ولقد اعنمدث فى مجني هذا على أربعة مصادر أساسية : 

. فقه الزكاة للدكنور بوسف القرضاوي‎ - ١ 

۲ - المغنى لان قدامة . 

٣‏ - اجموع للنووي 

4 ت الفقه غلى المذاهب الارة : 

هذا عدا مراجع أخرى جدها القارئ على هامش الصفحات . 

راا ا اه ن اا ا ور یا وون عام اتا رن 002 5 


يجعل أقوالنا حجَة لنا لا حجة علينا . . إنه أكرم مأمول » وبالاجابة جدير . 


المؤلف 


عبد الله ناصح علوان 


١‏ - معدمة ويد 


من موارد التكافل الاجتماعي فى الإسلام مورد الزكاة » وهو مورد خضب » ومعين دفاق ف ا 


الحتاجين حاجنهم » والفقراء كفاتهم » والعاجزين كقالهم . . 

ولقد تجححت نجرة جبابة الدولة الإسلامية للزكاة في العصور الإسلامية عبر النارخ نما نجاح .. 
فكان طمذه التجربة أكر الأثر ني حاربة الإسام للفقر > واستتصاله لجذور الفاقة والحرمان . . حى أن 
ا محتمع الإسلامي من أقصاء إلى أقصاه أصبح تًا مكنا متكافل لا جد من ائه من سحن كفالة 
بت اال و السوو ن راب الارن د 

ال کی ن سید وش الا عر ن عد ارز م 1 فج وات راء 
عطيها مم فلم تجد من بأخذها ما فقد أغنى عمر بن عبدالعزيز اناس » فاشتريت بها رقاًا - أى 

قد حدثتى بعض المزارعين أن الحصول الزراعي ف سوربة معطي مورد من الركاة كل سنة أكثر 
من " % ٠٠١‏ مليون ليرة سوربة » فهذا من صنف المزروعات وحده . . فكيف إذا أضفنا إلى 
المزروعات أصناف الموارد الأخر ى كصنف عروض الجارة » وصنف زكاة الإبل والبقر والغنم › 
وصنف ركاة النقود : الذهب » والفضة » والأوراف النقدىة . . . وغيرها من الأصناف . . فإن أموال 
الركاة تصل إلى رقم كيير ضوف حد التصور » وهي كافية أكي تستأصل من الجتمع الإسلامي جذور 
الثالوث المخيف : الفقر > الجهل » امرض .. بل نع مكل فرد من أفراد الأمة نعمة الكفابة » ويستظل 
بظل عدالة الإسلام. . 

ونكون فى الوقت تسه قد اسنأصانا من الأفكار والعقول خداع المبادئ البراقة التي هبت ربحها 


من الشرق أو الغرب » وهزمنا الدجل الشيوعي وكذب المذاهب المستورد من بلاد الإسلم ل اما 


م 


المد فيذهب ا الاس یکت فی رض واله بعلم وأنتم لا تعلمون .[ الرعد : 
۷[ 
ومن خسن من الله كنا لوقتو ؟ 4[ المائدة : 0٠‏ 


۲ - ركية الركاة 


الركاة ركن من أركان الدين » وفريضة من فرائض الإسلام » وحن شرعي من حقوق العباد » لقوله 
تبارك وتعالی : # وأقيوا موا الملاء وات ایا الک % › وقوله : لإ خذ من نليم صدقة قهرم وترکهم 

¢4 

وجاءت السنة النبوبة مقررة ركنينّها » موجبة أداءها .. فقد روى البخاري ومسلم عن رسول 
الله صل الله عليه وسم أنه قال +" أمرت أن أقائل الاس حى هدوا أن لا إله إلا الله وأن عم 
رسول الله » ويقيموا الصلاة » وبؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموا لمم إلا جن 
اوا ا تعالى " . 

وروی البخاري ومسام عن البي صلی الله عليه وسام أنه قال : " ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا بؤدي متها حقها - أي ركاتها - إلا إذا كان بوم القيامة » صفحت له صفائح من نار » فأحمي 
علیها فی نار جهنم » فیکوی بها جنبه ود ٥‏ کلما بردت أعیدت له » فی وم کان مقداره مسین لف 
سنة حى قضى بين العباد » إما إلى الجنة وإما إلى النار " . 

وروی ابن ماجة والنسائي وغيره عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : " من أعطى الركاة مورا 
قله أجرها » ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عَرمُة من عَرّمات ربا " 

ا الله عنهم على قتال ما ن مي الركاة فى عهد الليفة أي بكر رضي الله 


عنه » ولد قاتلوهم فما > واعتروا أن من سستتكف عن دفعها خارجًا عن الملة » حلال الدم 


وعلى هذا كانت الركاة حًا مفروضا > وليست منة « ولا تعاطما ولا إحسانا 


قال تعالى  :‏ والذين فى أموالهم حن مَعْلوم 3 للستائل والحروم € .[ ا معارج : ٠١ » ۲٤‏ ] 


٣‏ - الأموال الت تحب فيها الركاة 

اا يحمي آنواعها وتشمل : الذهب » والفضة › والأوراف القدية . 
ثيا - عروض التجارة » وتشمل كل ما اعد ارج لدى التجار والبانعين على اختلاف أاعها . 
0t‏ - الأنعام وتشمل : الإبل » والبقر » والغتم . ويدخل في لغم الماعز . 

راما - الحصولات الزراعية أنواعها . 

خامسًا - المعادن وتشم ل كل ما استخرج من الأرض من ثروات معدنية كالحديد والنحاس . . 


% 3% 


۽ - شروط وجوب الرکاة 

أجمع الفقهاء والأئمة ا لجتهدون على أن الركاة جب على المسلم البالخ الماقل الحر امالك لنصابها 
شرائط معلومة . 

ولكنهم اختلفوا ني مال الصبي والجنون هل تحب ف أمواطمما الركاة آم لا ؟ 

فقد ذهب أو عبيد » والحسن » ومجاهد » وأو حنيقة ‏ وأصحاه إلى أن الركاة لا جب في 
مال الصبي والجنون » ما روی أو ذاود والساثي . . عن التي صلی الله عليه وسلم أنه قال: "رقع القلم 
عن ثلاثة : عن الصبي حى بلغ > وعن النائم حنى سنيقظ » وعن اجنون حى مين ' . 

وذهب إلى وجوب الرکاة فی سائر أموال الصبي واجنون جمهور الفقهاء وعلى رأسهم : عطاء » 
وجار بن زد > وطاووس . . والشافعى » وأحمد > ومالك » وإسحاف . . لما روى الطبراني في 
الأوسط عن أنس بن مالك قال : قال رشول الله ضصلى الله عليه وسل + "اتحروا ف أموال الیتامی لا 
کاپا الركاة" . 


وار إن كن مال المغر او اتون جام غار مسر روق يذ الرضى غلن سيبل الان 


فيؤخذ مذهب أبي حنيفة رحمه الله حتى لا سناقص المال بإخراج الزكاة فى كل عام ان کان ماما 


نى في مشارع استشاربة » وني مؤسسات تجاربة . . فيؤخذ بمذاهب الأئمة الثلاث : مالك » 
والشافعى » وأحمد . . رحهم الله . وي هذا التقصيل تكون قد نظرنا إلى مصلحة اليّيم من جهة » 
TT‏ المصد . 

أما شرائط المال الموجب للركاة فه وكما بلي : 

(أً) املك التام : 

ومعناه آن یکون امال ملوکا السام وییده » و علق به حق غیره » ون بکون الالك له قادرا 
على التصرف فيه باختیاره » وأن تون فوائده حاصلة له . 


ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الزكاة تجب في زرع الصبي والمجنون › وأما بقية الأموال فلا . 


الصفحة (۸) 


(ب) أن يكن الال اميا بالنعل أو قابا للتماء : 

ومعنى النماء بلغة العصر أن بكون من شأنه أن ندر على صاحبه ربجا وقائدة » أو بكون المال 
نقسه ناء » وعلى هذا قسسّم علماء الشرعة المال النامي إلى قسمين : 

. . ناء حقيقي : كزبادة امال ونماءه بالتجارة أو التوالد » كنوالد الغتم والإبل‎ - ١ 

۲ - نماء تقدبري : كقاءلية المال للزبادة فيما لو وضع في مشارع بجاربة .. کزخل معه نقد 
مقداره خس آلف ليرة سوربة وهو محقوظ لديه غير عامل على استماره فهذا المبلغ عليه رَكاة شسبة 


٠١۲ (‏ ) ف المثة إذا حال عليه المحول » لكونه قابطا لازبادة فيما لو وضع هذا المال في أعمال تجاربة» 


ومشارع استشارية . 
2 أن بكون المال بالغا للتصاب : 


اشترطت الشرعة الإسلامية أن بلغ المال الذي بستحن الزكاة مقدارا معيًا حددا مى 


( النصاب ) فى لغة الفقه . ققد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بإعقفاء : 

ا دون ای سن الاو . 

- وما دون الأريعين من الغتم . 

- وما دون النلاثين من البعر . 

- وما دون مائتى درهم من الفضة الق تساوي من الغرامات فى اليوم د / ۵١‏ /غ . 

وا دی غو ا من الذهب » وهذه المثاقيل تساوي من الغرامات في عرفنا ايوم د / 


ع . 


- ما دون خمسة أوسق "“ من المحبوب والشار والحاصلات الزراعية » وهي ممدرة اليوم بالكيلو 
غرامات كما دلت عليه الإحصاتيات د / ٠٥١‏ / كع . 

() ُن بکون لمال فاضا عن الحوائج الأصلية : 

لأن هذا المال الفاضل عن الحوائ الأصلية سَحقق به الفنى ومعنى التعمة > إذ الحناج اليه حاجة 


أصلية لا بکون صاحبه غنيًا عنه » ولا کون أداؤه إذا أوجبه الإسام عليه عن طيب تفس لشكر 


َ ٍ 3 ۶ 
النعمة » وقد قال عليه الصا والسلام - فيما رواه الطبراني - : " دوا ركاء أموالكم طيبة ّا 


زق ف ا ل اة الام فس عا ا فقالوا : " هي ما ندقع اللاك عن 
الإسان قينا : كالنفقة » ودور السكئى › والات الحرب » والثياب الحتاج إليها لدفع الجر والبرد » أو 
تقديرًا : كالدين » فإن المدين بحتاج إلى قضائه بجا ن بده من النصاب » ليدفع عن نفسه الحبس الذي هو 
كالملاك . . وكالات الحرفة » وأثاث المنزل » ودواب الركوب » وكنب العلم لأهلها » فإن الجهل عندهم 
كالملاك. . فإذا كان له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الحواتح ارت کدرا کا او لاء 
المستحق بصرفه إلى العطش كان كا معدوم وجاز عندهم التب  "‏ . 

(ھ) أن بکون المال سال من الین : 

فإذا كان المالك للمال مديمًا دن سستغرق نصاب الزكاة أو نقصه فان لوكا لا جب عة فة 
U‏ ا ا غ e‏ 
ا فوا :"عا ر کک فی کر عل کف د رات ماله وال 


هذا عحضر من الصحابة وم نكروه » فدل على اتفاقهم عليه الإجاع . 


ذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة تجب في قليل الزرع وكثيره » وذهب الجمهور إلى أن الزكاة لا تجب بأقل من خمسة أوسق وسيأتي 
ذلك مفصلًا . 
حاشية ابن عابدين ۲ صفحة ١‏ . 


)٠١( الصفحة‎ 


ومن ناحية أخرى فإن المدين تمن بحل له أخذ الركة لأنه من الفقراء ومن الغارمين» فكيف تحب 
عليه الزكاة وهو تمن سستحقها ؟ 

(و) أن بكون المال قد حال عليه الحول : 

ومعتاه : أن مر على الال الذي نى ملك المالك اثنا عشر شهرًا عريًا » وهذا الشرط إا هو 
المسبة للأنعام » والتقود » والسلع التجاربة . . » لما روى الدار قطني Ty‏ 
عا 6 الرس اال ا غله وة ١‏ کا فر ع برا 
مجمع عليه عند فتهاء الأمصار . 

أا الزروع والثمار والعسل » والمستخرج من المعادن » والكئوز ونحوها . . فلا مشترط فما حولان 
ال 


اما الزروع والشمار فلقوله تعالى : % واتوا حَقَة وم حصاده ۰% 


وأما العسل ” فلما روى البيهقي عن سعد بن أبى ذباب أن الي صلى الله عليه وسلم استعمله 
على قومه » وأنه قال لمم : " أدّوا المُشر فى العمسل " » ومن المعلوم أن المشر لا تؤدى إلافي الموسم » 
وقد بكون موسم العسل في العام مرة أو مرتين أو أكثر . . 

واا المادن الكو فلا روي شاعا عي أي هرر رضي االدعته أن آليى ان اانه 
وسلم قال : " نی الزکاز الس " » والرکاز کل ما كان مدفوة ني الأرض الجاع » وسمي رکازا لان 
المدفون في الأرض مركوز فيها . 

والذي لص ليه بعد ما تقدم : 

ان المال الذي وجب الرکاۃ مشترط فیه أن بکون مارکا لکا تامأ » ناميا > الغا للنصاب › 


فاضلا عن الحوايج الأصلية » سالما من الدإن » حاثلا عليه الحول . 


ذهب إلى زكاة العسل أبو حنيفة وأحمد بن حنبل ومكحول والزهري والأوزاعي .. وغيرهم . ومقدار الزكاة العشر 
بعد رفع النفقات والتكاليف › وعند أبي حنيفة العشر في القليل والكثير › وعند الإمام أحمد أقل النصاب ( ٠٤٤‏ ) رطلًا بالمصري . 
والرطل يساوي ( ۳۳۰ ) غ . 


)٠١( الصفحة‎ 


فإذا اختل شرط من هذه الشروط فالزكاة لا تحب . 
3% 3 

ه - كيف يرج المزكون زكاة امواطمم ؟ 

(أ) كيف يخرج أصحاب النقد زكاة أموالمم ؟ : 

من المعلوم أن النقد مشمل : الذهب » والفضة » والأوراق النقدية . 

NT‏ ا قات عب د 2 ت ۰ / مالا > وهي تساوي من الغرامات ي 
عرفنا الوم د / ۸١‏ / غرامًا : 

فإذا كان المسلم ملك من الذهب نصاًا او أكثر من نصاب » كان ملك مثلا مائة غرام . . فيسال 
عن سعر الخرام للذهب في السوف اللجاربة » فإذا قيل له إن السعر ( ١١‏ ) لبرة سورىة »> فيضرب 


( ۱۰۰ ) د ( ۱۷ ) ل .س » فالذي نتج يحرج منه رکاة ( ۲.۵ ) في المائة في العام . 


وعلى هذا بكون ركاة المائة غرام من الذهب ( ٠٠.١‏ ) لرة سوربة . 


وسبق ان دکرنا نضا أن نصاب الفضة مقدر شرعا د ( ٠٠١‏ ) درهم » وهي تساوي من 
الغرامات ف عرفا الیوم د ( ٥۹٩‏ ) غراما . 


فإذا كان المسلم ملك من الفضة نصا أو أكثر من نصاب » كان ملك مثلا ألف غرام . . فيسأل 


عن سعر الغرام للفضة ني السوق التجاربة » فإذا قيل له إن السعر د ( ٩١‏ ) قرشًا » فيضرب أل 
( ۱۰۰۰ ) غرامًا د ( ٩۰‏ ) ق فما نج يخرج منه ركاة ( ۲.١‏ ) في المائة » لبرة سوربة » وعلى هذا 


بكون ركاة الألف غرام من الفضة ( ۲ © ) لرة سوربة 


)٠١( الصفحة‎ 


أا ركاة الأوراق القدة التى بداوا الناس اليوم فتقدر تصاب الفضة .. ونصاب الفضة كما 
سبق دكره ( ٠۹١‏ ) غرامًا » وغرام الفضة فى السوف التجاربة قدر مجوالى ( ۸١‏ ) قرشًا » وعلى هذا 
ّدر نصاب الأوراق النقدىة في العملة السورىة ايوم د ( ٠١‏ ) ل . س تقريًا . 


فم ن كان ملك أوراقا دة فى حدود ( ٠٠١‏ ) ل. س أو أكثر فيخرج عنها في اة ( ٠.١‏ ) في 


والفقهاء قدروا نصاب الأوراق النقدية صاب الفضة وط قّدّروه صاب الذهب لكون اللقدير 
صاب الفضة أصلح للفقيبر . 

(ب) كيف يخرج أصحاب الوظاتف والسيارات » وأهل المهن الحرة من أطباء ومهندسين 
وتمال : زكاة أموا لمم ؟: 

الطبيب أو المهندس أو الحامي أو العامل أو صاحب السيارة . . أو من كان على هذه الشاكة 
بحسب کل واحد متهم ما بأتیه من وارد خلال السنة كلها »> وبطرح من هذا الوارد الدون التي ثبت في 
ذمته » وَسقط منه ما تصرفه من قات معيشته ومعيشة عياله . . لأن ذلك المصروف أمر لاغتى 
لإنسان عنه فهو من حاجاته الأصاية » كما تطرح التفات والتكاليف النسبة لذوي المهن . 

فما ّي بعد هذا كله من وارد السنة رج منه الركاة ضسبة ۲.١۸‏ إذا بلغ النصاب أي ما مدر 
د ( 00 ) لرة سورىة . 

آنا ما كان من الرواتب والأجور لا بلغ في أخر السنة نصا تدا مهد طرح ما ذكرناه فلا تحب 
عليه الزكاة » كرواتب عض صغار الموظفين والعمال . . 


0 کا أهل الأسهم والمستندات زكاة أموالمم ؟ : 


تخرحونها ف اح رکل حول بنسبة ۲.۸ من قيمة الأسهم حسب تقدرها ف الأسواق - مضافا 


إلبها ارح - الذي حققته بشرط أن تبلغ قيمة الأسهم والرج نصانًاء أو بكلا - مع مال خر عنده - 
E‏ 


)٠۳( الصفحة‎ 


كما أنه يجب أن نلاحظ إعفاء مقدار الحاجات الأصاية أو الحد الأدنى للمعيشة من الرج بالنظر 
لصاحب الأسهم الذي ليس له رزق غبرها كأرملة أو سيم . . لا معاش مما > ويڙکي باقي الرح مع 
راس الال 

(د) کیف تخر اهل المصانع والعمارات زكاة أموا لمم ؟: 

إن العمائر ا لجار › وأدوات الصناعة المعدة الاج خد اكاةفن غلاتھا کل عام › ولا 


تؤخذ من رأس المال » وتؤخذ الركاة من الغلة بمقدار نصف العشر قياسًا على الأرض الزراعية التي 


تسقى الة باعتبار أن هذه المصانع زارات بى الاان فة ال تدر على أا راا 


كثرة . . وكان عليه الصلاة والسلام فرض الركاة فى الأموال المّولة غير الثابنة من رأس امال بمقدار ريع 
المشر أي » ١.٠كمروض‏ التجارة » وفرض الركاة فى الأموال الثاسَة المنتجة العشر أو نصف العشر 
كالأراضي الزراعية . 

وعلى هذا قال كثر من الفقهاء وعلى رأسهم الشيخ محمد أبو زهرة » والشيخ عبد الوهاب 
خلاف » والشيخ عبد الرحمن حسن : إن العمائر وأدوات الصناعة باعتبار أنها اة تؤخذ الزكاة من 
غلاتها ( أى الإتابج ) > سبة ٥٨‏ بعد رفع التكاليف والنفقات › ولا تؤخذ ار 
أعلم . 

أما دار السكن فالإجماع منعقد أن لا زكاة عليها . 

(ه) كيف يخرج التجار زكاة أموالمم ؟ : 

التاجر فی متجره قوم - على رأس کل عام هجري - ما عنده من بضائع » ویحسب قیمتها سعر 
البيع با لجملة ( إذا كانت البضاعة غير كاسدة ) ا ای ا ن 
زكاة رأس المال المعَوّم مع الرح مشسبة * ۵ 

فلو فرضنا ا رو ی ات اک 
فشغلها ناء امول حت نهايته » ونی اول عام ( ۱۳۹۹ ) ه قزم المتجر فوجد أنه ربح خلال العا م كله 


)٠٤( الصفحة‎ 


خمسة الاف لرة سوربة - ندا أو فرق أسعار - فيخرج رَكاة ماله عن رأس الال الذي هو عشرون ألنا 
> وعن الرح الذي هو خمسة آلاف . 


فمجموع المال الذي تحن عليه الزكاة هو خمسة وعشرون الف لرة سورية يرج عنه بنسبة * 


وهكذا كل بضاعة معدة للتجارة نقومها الاجر سعر بيعها بالجملة خر العام ا مالي عدده » ويخرح 
عنھا رکاتها . 

والأصل فى أن نسبة الركاة نى العروض التجاربة والنقود وغيرها فى المائة ( ٠.١‏ ) ما رواه أو دواد 
من حدىث علي بن أبي طالب مرفوعًا : " إذا كانت لك مائا درهم » وحال عليها الحول ففيها خسة 
دراهم » وليس عليك شيء - عني فی الذهب - حنی بکون لك عشرون دنار » فإِذا کان لك 


عشرون دمنارا » وحال علبها الول فقيها نصف دار " . حَسَةُ مض المحفاظ » ويعضهم وقفه على 


على رضي الله عتة ٠‏ ووی هذا الحديت أحادت كرة اة ى السعة ٠‏ 
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(و) كيف يخرح أصحاب الإبل والبقر والغنم رَكاة أموالمم؟ : 

عليك أن تعلم - خي المسلم - أن الركاة لا جب فى هذه الأنعام إلا ضمن شروط خاصة نجملها 
فیما لی : 

. أن تبلغ النصاب : فقي الإبل حمس » وني الغنم اربعون » وني البقر لاون‎ - ١ 

١‏ ت أن قول عليه الول : بوذا قات رقمل الي لى الله عليه وشل 6 وخاقاتة من تمده إو 

كانوا ببعثون السعاة مرّة ني كل عام ليأخذوا صدقات الماشية . 

۴ - أن تكون سائمة : وهي المكنقية بالرعي المباح ف أكثر العام » لقصد الدر (أي اللبن ) » 
والنسل » والزبادة » والسمن e‏ 

> - ألا تكون عاملة : والعاملة هي الت بستخدمها صاحبها في حرث الأرض » وسقي الزرع » 
وحمل الأثقال . . وهذا الشرط خاص بالإبل والبقر . 


)٠١( الصفحة‎ 


مقادبر نصاب الإبل : 


جع الفقهاء أن نصاب الإبل » ومقاديرها من خمس إلى مائة وعشرين حسب ال جدول الآتي : 


صاب من الال 
من إلى 


۹_٥ 
E 
1۹٥ 
YE 
Fe. No 
CD 
1۹ ٤٦ 
Vo ل١‎ 
۹۰ ۷٦ 
۱۲۰-۹۱ 


المقدار الواجب فيه 


شاة واحدة 

شاتان 

۳ شیاه 

٤‏ شیاه 

بنت مخاض ( وهي أنثى الإبل التي أتمتسنة وقد دخلت في السنة الثانية ) . 
بنت لبون ( وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتينودخلت في السنة الثالثة ) . 
حقة ( وهي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة) . 
جذعة ( وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في السنة الخامسة) . 
بنتا لبون 

حفتان 


bs‏ على مائة وعشرين فيرجع المسام إلى كنب الفقّه أو سال أهل العلم ليعرف مقدار 


الاب 


مقادبر نصاب ابعر : 


اقول المشهون الى خت اذاهب الارة إن تاب اتر لاون ولس فيما دون لانن 


والنصاب على حسب الجدول الال : 


النصاب 5 ابعر 
من إلى 


۹ 
0۹ __ ۰ 
1۹ - ۰ 
V1 ۰ 
A3 — A‘ 


المقدار الواجب فيه 


تبيع أو تبيعة ( وهو العجل الذي يبلغ منالعمر سنة كاملة ) . 
تبیعان او تبیعتان 
مسلة وتبيع 


)٠١( الصفحة‎ 


وينغير فرض النصاب فى كل عشرة من تبيع إلى مسنة » والفرق بين الفرضين عمو فإذا بلغ العدد 
٩١ (‏ ) متلا فالزكة ثلاث تبيعات » والتسعة التي بعد التسعين عفَو فإذا بلغ المدد ( ٠٠١‏ ) فيخرح 
اقل تصاب الغنم ارون اماع الققهاء > وبكون الواإجب حسب المجدول التالي : 
النصاب من الخنم القدار الاحفة 
من إلى 
۳۹-۱ لا شيء 
NT E‏ شاة واأحدة 
۲۰۰-۱ شاتان 


۳۹44-۰۱ ثلاث شیاه 
۹-o‏ ربع شیاه 


ثم في كل مائة فوف ( ٠٠١‏ ) شاة . . شاة » فقي ( ٠٠٠‏ ) شاة مثلا ( 1 ) شاه E‏ 
وؤخذ فی راتا الى من الضأن والماعز » وهو ما تت له سنة ودخل فى السنة الثانية 

ويتقرع عن هذا زكاة اليل والبغال وال حمر : 

أجمع الفقهاء والأئمة الجتهدون ما عدا الظاهرىة أن لا ركاة فى هذه الحيوانات إلا أن تكون التجارة 


فتصبح بمنزلة العروض التجارية » مها صاحبها كما موم الاجر بضاعته » وبخرج عنها فى نهاءة كل عام 


نسبة ف المائة ( ٠.١‏ ) . 

(ز) كيف يخرج أصحاب المعادن والکكئوز ركاة أموا لمم ؟ : 

أجمع الفقهاء - في الجملة - على وجوب حن بؤخذ تما ستخرج من الأرض من المعدن مستندين 
آل یره ال۲ 

ل ا ها الذين انثا توا من طيبات ما كسم وما أخرجتا كم من الأرض 4 . 


] ۲۷١ : البقرة‎ [ 


)١۷( الصفحة‎ 


ولكنهم اختلفوا ‏ في تحديد هذا المعدن الذي بؤخذ منه هذا الح . 

ولعل أرجح هذه الآراء لمصلحة الفقير هو مذهب المحنابلة ومن وافقهم لكونه ق مع اللغة 
والنصوص . 

وبتلاخص مذهب الحنايلة : أن كل المعادن المستخرجة من الأرض عليها ركة سواء أكانت جامدة 
كالمحدد والرصاص والنحاس » وغيرها . . أ كانت من المعادن ال جارية كالبترول بانواعه . 

- لموم قوله تعالی [ وما أخرجتا كم من رض .. 4 . 

- ولأنه معدن » فتعلقت الركاة الخارج منه كالذهب والفضة . . 

- ولانه مال لو غنمه وجب عليه خمسه . 

قال الإمام أحمد : " الواإجب فيه ربع المشر » قياسًا على القدر الواإجب فى زكاة الذهب 
والفضة . . " » وهو قول الإمام مالك والشافعي . 

أما اأكنوز : وهي ما دفنه القدماء في الأرض كالذهب والفضة والنحاس والآنية . . فأوحب 
الفقهاء فيها الخىس على من وجدها ارت اعا رو یات ا 
اعا وس قال ي رار ال" 


والمدفون فى الأرض ركاز بالإجماع » لأنه مركوز فيها . 
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الى لغ لمر ان امس تيت مال اسان والاريع أخماس ملکه مّن وجده آنا 


کان . . وبخرج الخمس سواء اکان هذا الک ز کٹا أو کان قلیلا عند جمھور الفقهاء لانه مال ظهر عليه 


بغار جهد ومؤة . 


عند الإمام الشافعي أن المعدن الذي يؤخذ منه حق الزكاة هو الذهب والفضة فقط . 

وعند الإمام أبي حنيفة أن المعدن الذي يؤخذ منه الزكاة هو ما يقبل الطرق والسحب كالحديد والنحاس .. وغيره › ويؤخذ منها 
الخمس .. أما السائلة أو الجامدة التي لا تقبل الطرق والسحب فلا زكاة عليها . 

والمشهور عند المالكية : أن ما يخرج من باطن الأرض سواء أكانت فلزات أم كانت سوائل .. يكون كله لبيت مال المسلمين قياسًا 
على الكلأ والماء والنار .. لأن في ذلك مصلحة للمسلمين . 


)٠۸( الصفحة‎ 


هل شترط في المعدن نصاب ۹ 
ذهب مالك والشافعي و وإسحاف . . إلى وحوب حل المعدن شرط أن بلغ ا معدن 


الستخرج نصا » وذلك أن بلغ الخارج ما قيمته نصاب ‏ من النقود » ولا مشترط فيه حولان الحول . 


(ج) كيف يخرج المزارعون زكاة زروعهم ؟ : 
من المعرر في الشرعة أن الأرض الزراعية إذا كانت تسقى اء السماء فيخرج منها المشر » وإذا 


كانت تسى الة فيخرج عنها نصف العشر » لما روى الحماعة إلا مسلمًا عن ابن عمر رضي الله عنهما 


أن الني صلى الله عليه وسام قال : " فيما سقت السماء المشر » وفيما سمي بالنضح نصف 
الف 

اختلف الفقهاء فى أي الحاصلات الزراعية بحب فيها الركاة ؟ 

اوا ل اک ت کر ان ر س ا 
A e E aE‏ 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن الركاة ف كل ما يبس وبقى ونكال » ويدخل فيه اللوز 
والفسنق والبندق .. . 

ات و ا ا کا ا ا ا ها مسسبة الاس 
عادة . . سواء أكانت تجقف وتيبس أم لا . . وبتاء على هذا يحب إخراج الركاة من الخضروات جيمًا 
کالخیار والنٹاء والبطيخ والباذبجان والجزر واللفت والقجل وغيبرها خلافا لصاحبيه : بي بوسف ومد 
> حيث ذهبا إلى أن الركاة لا جب فيما ليس له رة باقية وهي الخضراوات بانواعها كالبقول والخيار 


اء وع رول رل عا اذاق بالترجيح لتحقيق مصلحة الفقير هو مذهب أي حنيفة 


نصاب الفضة ( ٠٠٠١‏ ) درهم › ونصاب الذهب ( ۲٠١‏ ) مثقالًا .. وسبق أن ذكرنا ما يساوي نصاب الفضة ونصاب الذهب من 
الغرامات والليرات السورية › وأرى أن يبلغ المعدن المستخرج مقدار نصاب الذهب ليبلغ المال مبلعًا يحتمل المواساة . 

ما يقتات : ما يتخذه الناس قودًا يعيشون به › فلا زكاة عند المالكية والشافعية في الجوز واللوز والبندق والفستق.. وإن كان ذلك 
مما يُذخر لأنه ليس مما يقتات الناس به › وكذلك لا زكاة في التفاح والرومان والخوخ والكمثرى .. لآنها مما لا ييبس ولا يذخر . 


)٠١( الصفحة‎ 


الذي هو قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد » وحماد » وداود » والنخعي: ان ی کل ما اخرجت الارض 
الركاة » فهو الذي سق مع النصوص » وبلاءم مم حكمة التشرع ) 


وحجة أبي حنيفة فيما ذهب إليه كما لى 


أولا - عموم قوله تعالى نى سورة البقرة # وَممًا أخْرَجُتا لكم من الأرْض . . ) » م تغرف الآنة 


بین ما دخر ومالا تدخر . 

انیا - قوله تعالى : ( وات e‏ تصاده )4 . . وذلك عد أن ذكر أنواع المأ كولات - من 
ا جنات : معروشات وغير معروشات - والنخل والزرع والزْسّون والرمان . . فذكر حن الزكاة بوم 
الحصاد عد دكر هذه المزروعات ما بؤكد وجوب الزكة فيها . 

ومن باب أو إخراح زكاة الحبوب انواعها لان ما دخر جب زکا ته الإجاع . 

a gE a 
. العشر" . من غبر فصل بین ما مدخر وما لا ددخر وما کل وما لا وکل‎ 

ولكن ما هو النصاب في الأرض الزراعية ؟ : 

جمهور فقهاء المسلمين من الصحاءة والناعين وسائر آهل العلم عدهم أجمعوا على أن الرَكاة لا 
جب فى شيء من الزروع والشمار حى بلغ خمسة أوسق » وسبق أن ذكرنا أن خمسة اوسن تساوى 
لكيلو غرامات ( ٠١۳‏ ) كم » فلا زكاة إذا كان المحصول للزرع أقل من ذلك » لما روى الجماعة عن أني 
ایر و E‏ و ی ا 
ص 

وذهب أو حنيغة إلى أن الركاة تحب في قليل الزرع وكثره لموم قوله عليه الصلاة والساح : ' 
فعا سنت ماكر 

ولا شك أن ما ذهب إليه الجمهور هو ما يحمّن مصلحة الزارع لأن الزرع الفليل هو أحن بالاتقاع 


نه والاستقادة منه . 


هل للمزارع أن برفع اتقات ورک الباقي ۹ 

هناك رأنان للققهاء : 

۱ - رای عض الفمّهاء - ومتهم ال الإخراج للزكاة عن المحصول العام دون أن نظر رقع 
النفقات والتكالي ف . 

؟ - ورأى الحناءلة » وابن عباس » وان عمر » وعطاء »> وبعض المالكية . . أن الإخراج للركاة 


عما ّي بعد رفع النفقات والكاليف . . 


فمن كانت له أرض أخرجت عشرة قناطبر من االقطن ملا » وقد أنقق عليها ما عادل ثلاثة 


قناطبر فإنه يخر عن سبعة قناطبر فقط بناء على الرأي الثاني . 


ولا شك أن الرأي الثاني - وهو مذهب الحتابلة ومن وافقهم - هو اقرب لإنصاف الزارع > وأظهر 
في تميق المصلحة له . . فيخرج الزكاة حين بخرجها وهي طيبة نقسه . 


% 3% 


)١( الصفحة‎ 


- إلى مَنْ تصرف هذه الزكوات ؟ 
تصرف الركرات إلى الأصناف ا عر کو 3 إن 
قات للفقراء » ومسان » والماملي عليه الوه قار » والغارمین » ونی سیل 
الله » واد بن السبيل فرضة من اله والله علي حكية 4 اة 
n‏ 


() الفقير والمسكين : 


الفقر والمسكن عند فقهاء الحنفية : 


الفقير . . عندهم هو من ملك شينًا دون النصاب الشرعى في الزكاة . 


والمسكين هو الذي لا ملك شيا . 

فالمستحق للركاة بوصف الفقر أو المسكئة عند الحنفية هو : 

. المعدم الذي لا ملك له وهو المسكين‎ - ١ 

- الذي ملك من الدور والمتاع والأثاث وغوه ما ع به ولا سنغنى عنه مهما غت قيمنه . 

- الذي ملك دون نصاب من النقود » أي أقل من مائتى درهم 

۽ - الذي ملك دون التصاب من غير النقود كارع من الإبل » أو تسع وثلائين من الغنم أو نحو 
ذلك » شرط ألا تبلغ قیمتها اتی درهم . 

الفقير والمسكين عند الشافعية والحناءلة والمالكية : 

وعدد الأئمة الثلاثة : لا ندور الفقر والمسكئة على عدم ملك النصاب » بل على عدم ملك 
الكفاءة . 

فالفقیر عند هؤلاء من لیس له مال ولا کسب حلال لاتق به » بقع موقعًا من فاه . . من مطعم 


الصفحة (۲۲) 


والمسکین من قدر على مال أ وکسب حلال لائ بقع موقعا من كفابّه » وكفابة من وله وکن لا 
تتم به الكفابة » كمن يحناج إلى عشرة فيجد سبعة أو ثانية » وإن ملك نصا . 

- ولا خر الق عن فقره والمسکین عن مسکاته أن بکون له مسکی لاتق به » عاج إلبه 

- ومثل المسكن لياه التي بملكها > ولو للتجمل بها عض أام السنة وإن تعددت. . 

- وكذاك حلي الرأة الاق بها > الحتاجة للنربن به عادة » لا بخرجها عن الفقر والمسكئة . 

ا ا کی عل کر 
كالفقه والتقسير والحدث . . . أو علم آلة له كاللغة والأدب .. أو علم دنيوي نافع کالطب لن کان من 
اهلا کوان 

- ومثل كنب العلم لأهله » آلات الحرفة » وأدوات الصناعة التق يحتاج إليها فى عمله . 

- کما لا ينرجه عن فقره ومسکهنه ماله الذي لا ّدر علی الاتتقاع به » کان بکون فی بلد بعید » 


لا لمكن من الحجصول عليه « او یکون حاضرا o‏ : . الذي حجزه المحكومات 


. شاه ذلك‎ TC AR N 


ول دا وة الله له الان مسر ال ار اأ 

وبناء على ذلك : 

۴ آن من کان له مال بکفیه سواء کان اك من مال رکری أو غر رکوی » أو من کسه وغمه 
أو من أجرة عقارات أو غير ذلك فليس له الأخذ من الركاة . 

# وأن من ملك من أموال الركاة نصا - أو أكثر - لا تتم به كانه لنفسه ومن عوله فله الأخذ 
من الركاة لانه ليس بخن . 

فمن له عروض تجار قيمتها أف دنار » أو أكثر » وأكن لا بحصل له من رجها قدر فاه - 


اكماد السرق او ك الان ار رها د رر ل الخد اة 


( انظر نهاية المحتاج ٠‏ صفحة ٠١١ - ٠٠١١‏ , 


الصفحة (۲۳) 


( ومن کان له مواش تباغ نصا » أو له زرع بلغ خمسة أوسق ( ٠٠١‏ ) كغ » لا قوم ذلك يجميع 
كفايته » يجوز له الأخذ من الزكاة ولا منع ذلك وجوبها عليه . لأن الغنى الموجب للزكاة هو ملك 
التصات روط اا الغتى االمانع من أخذها فھو ما تتحصل به الکفانة › ولا لازم بینها ° . 

قال الميموني : ذأكرت أا عبد الله ( أحمد بن حتبل )قلت : قد تكون لارجل الإبل والغنم تجب 
ھا آ6 وخر ر رکون له أرسن شاه زكرن ةالقم رة ) ل به ای من 
الزكاة ؟ قال :نعم ... وذكر قول عمر : " اعطوهم وإن راحت عليهم من الإبل كذا 
TS‏ 

وقال أحمد : إذا كان له عقار » أو ضيعة سسنغلها عشرة آلف أو أكثر ولا تكفيه أخذ من 
الركاة . 

وقيل له : بكون لارجل الزرع الاثم » وليس عنده يبحصده » أنأخذ من الزكاة ؟ قال : نهم . 


وقال : مَنْ له كنب يحتاجها للحفظ والمطالمة » أو ما حلي لس » أو لكراء تاج إليه » فلا 


منعها ذلك من أخذ الركاة ‏ . 
كم بعطى الفقير وا مسکین من الزكاة ؟ : 
اختلفت المذاهب الفقهية في مقدار ما عطى الفقبر والمسكين من الزكاة : 
# ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز الزبادة في العطاء على نصاب التقود . . أي ما 
اوي مائتی درهم وإذا کان له من عوله من زوجة وأولاد » جاز ن بأخذ لکل واحد متهم مقّدار هذا 
الات 
# وذهب المالكية وجمهور الحناءلة إلى أنه جوز أن عطى الفقير أو المسكين من الركاة ما تلم به 
كفاتّه » وكفانة من عوله سنة كاملة . 
٠‏ انظر شرح غاية المنتهى ۲ صفحة ٠١١‏ . 


انظر : المغنى ۲ صفحة ٠١‏ . 


انظر شرح الغاية ۲ صفحة ٠١١‏ , 


)"٤( الصفحة‎ 


# وذهب الشافعية » ورواىة عن الإمام أحمد إلى أنه يجوز أن عطى الفقبر أو المسكين ما 
ستأصل شأفة فقره » وقضي على أسباب عوزه وفاقته » ويكفيه بصفة دائمة إلى نهابة العمر . 

ك ارجح المذاهب لمصلحة الفقير ومصلحة الاقتصاد والجنمع . .هو مذهب الشافعية › 
والمالكية وجمهور الحنابلة . . 

وأكن علينا أن نلحظ فى هذا العطاء نوعين : 

٭ نوع ستطيع أن عمل ويكسب » ويكفى تسه نفس ه كالصانم » والتاجر » والزارع . . ولکن 
سقصه أدوات الصناعة » أو رأس مال التجارة » أو الات الحرث والسقي . . فالواجب لمثل هذا أن 
مط من الركاة ما عكئه من أكساب كفادة العمر . 

# والموع الآأخر عاجز عن الكسب كالمرض المزمن » والأعمى » والشيخ المرم » والأرملة» 
واليتيم . . فهؤلاء لا باس أن عطى الواحد متهم كفانة السنة » آي عْطی راتا دور نقاضاه كل عام . 

وهذا الملحوظ سق عض الاتقاق مع ما نص عليه عض الحنابلة : 

فقد قال شارح غابة المنتهى عد أن ذكر قول الإمام أحمد في صاحب المقار والضيعة ال تغل 
عشرة آلاف أو أكثر ولا تكنيه : " إن له أن أذ من الركاة ما بكليه » قال : وعليه » فيعطى حرف 
من آلة وان کثرت » وتاجر'عطی راس مال بکفیه » ونعطی غیرما من فقیر ومسکین ام کفادتھما مع 
كفاءة عاتلتهما سنة » لتكزر الزكاة كر الحول » فيْعُطى ما ىكفيه إلى مثله . . " . 


وهذا المذهب ف اللوسعة على المقير هو الموافق لما جاء عن القاروف عمر رضى الله عنه › 


فلقد روی أو عبيد فى كنابه " الأموال " قوله : " إذا أعطينم فأغنوا " . 
وجاء رجل مشكو إلى عمر سوء حاله » فأعطاه ثلاث من الإبل » وقال للموظفين الذين عملون في 
توزع الصدقات على المستحقين : ' كرروا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإيل " . 


مطالب أولي النهى ۲ صفحة ٠١١‏ . 
الأموال لأبي عبيد ص ٥٦٦‏ . 


وقال عطاء الفقيه الاعي الجليل : " إذا أعطى الرجل زكاة ماله أهل بيت مسلمين فحرهم فهو 
ا 

وعلى هذا يجوز أن بعطى من الزكاة مّن لا دار له ليشتري الدار » وأن تعطى من الزكاة مَّن لا 
زوجة له يزوج . 

وقد أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من نادي في الناس كل بوم : " أبن المساكن ؟ أبن 
الغارمون ؟ أبن التأكحون ؟ " أي الذين برندون الزواج . 

وذلك ليقضي حاجة كل طائفة منهم من بيت مال المسلمين . 

2 ی کا 
كيرا » وما قال الفقهاء في هذا : " يجوز للفقير الأخذ من الركاة لشراء كلب بحتاجها من كنب العلم التي 
لاد منها لمصاحة دنه ودنياه " ° . 

هذا عدا عن تأمين سبل العمل للعاملين » والتكافل المعاشي للعاجزين . . 

(ب) العاملون عليها : 


ومصد بھم کل الذبن تعملون في الجهاز الإداري لشؤون الزكاة . . من جُباة » ومن خرَنة » وحراس 


» وكلبة » وحاسبين » وموزعين . . . کل هؤلاء جعل الله اجورهم من مال الزكاة . 


وهذا المصرف دليل واضح على أن الركاة في الإسام ليست وظيفة موكولة إلى وجدان الفرد 


وإرادته » واا هي وظيفة من وظاف الدولة المسلمة تشرف عليها » ودر أمرها » وتعاقب من نع 
عن أدائها » وتصرفها فى المصارف المخصصة طما . . 

ومن هنا نص المَمّهاء : " أنه بحب على الإمام ( الحليفة ) أن بعث السعاة لأخذ الركاة » لان 
امي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا عون السعاة لمبابة أموال الركاة كلها" وهذا 


الإنصاف في الفقه الحنبلي ۳ صفحة ۲٠۸‏ . 


)١( الصفحة‎ 


وبشترط في العامل على الركاة امور : 

١‏ - أن بكون مسلمًا » لأن جبابة الزكاة ولانة على المسلمين » فيشترط فيها الإسل م كسائر 
الولابات » ولأن الكافر ليس بأمين » ولمذا قال عمر رضي الله عنه: لا تأمنوهم وقد خونهم الله ۳ 

" وقد ألكر عمر رضي الله عنه على أبي موسى الأشعري توليته الكثابة نصرايًا » فالركاة الي 
هي ركن الإسلم أول  "‏ . 

۲ - أن بكون مكلقا » أي الغا عاقلا . 

۴ - أن بكون أمينًا » لأنه مون على أموال المسلمين . 

۽ - أن بکون عالا أحكام الركاة » لأنه ذا کان جاه بذلك » م تکن له كقانة لعمله وکان 
خطؤه آکثر من صوانه ° . 


ه - ان کون کارا فی عمله » لأنه إذا كان غب ركفء » وغبر قادر على تحمل المسؤولية فسيكون 
EST‏ قال تعای على لسان اتی شعیب فی ش أن موسی عليه السلا : 3 
أت اساج :إن خير ن اسا جرت في اام € 

] ١ : القصص‎ [ 

ومن الفقھاء من اشترط فی العامل علی الرکاۃ آن یکون دکڑا » وآن بکون حرا » وأن لا یکون من 
ذوي القربی للتي صلی الله عليه وسلم وهم بنو هاشم 


انظر : المغنى ٠‏ صفحة ٠٦٠١‏ . 
انظر : المجموع للنووي ٠‏ صفحة ٠١۷‏ . 


الصفحة (۷( 


(ج) المؤلفة قلوبهم : 

وهم الذبن براد تأليف قلوبهم الاستمالة إلى الإسام » أو الثبيت عليه » ر في چ 
السلمين » أو رجاء تعهم للدفاع عنهم » أو نصرهم على عدو مم » أو نحو ذلك E‏ 
ان اکر فسان ٤‏ 

وقال الإمام الشافعي : " المؤلة قلوبهم من دخل في الإسلام . . ولا تعطى من الصدقة مشرك 


تالف على الإسام e‏ واسندل بالمحدىث : ئۇخذ من أغنياتهم فترد علی فقرائھم 


5 


بينما جمهور الفقّهاء قالوا : إنه يجوز أن بعطى للمؤلفة قلوبهم من الركاة ول وكاتوا كفارا » لما روى 


أحمد بإسناد صحيح عن نس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم م يكن سال شينًا على الإسام إلا 


أعطاه » قال : فاته رجل فساله قأمر له بشاء كذرة ( غنم ) بهن جبلين من شاء الصدقة » قال : فرجع 
إلى قومه فقال : " ا قوم أساموا فإن محمدًا معطي عطاء من لا بجنشى الفاقة ' . 

وروى الطبري عن قتادة : " أن المؤلفة قلوبهم ناس من الأعراب ومن غيرهم كان الي صلى الله 
علب وسلم نیم بامطیة کیا سنا " . 

وذكر الرازي فى تقسيره : " . . فليس فى الابة ما دل على كون المؤلفة قلوبهم مشركين » بل قال : 
" والمؤلفة قلوبهم " » وهذا عام في المسلم وغيره . 

اغا ف از دا و لقلبه على الإساح » أو كينا ف صدره » 
قإن هذا - كما ذكر القرطبي - ضرب من الجهاد . 

فالمشركون ثلائة أصناف : صنف برجع عن كفره بإقامة البرهان »> وصنف بالقهر والسنان » 
وصنف االعطاء والإحسان » والإمام الناظر للمسلمين تعمل مع كل صنف ما براه سببًا لنجاته 
وتخليصه من الكفر .ا 

وعند جمهور الفقهاء سهم المؤلنة قلوبهم باق م بلحقه نسخ ولا تبديل » وإلى هذا ذهب الإمام 


امد وأصحابه والزهري » وأبو جعفر الباقر > وجمهور المالكية والشافعي في الجديد . 


الصفحة (۸) 


ا ی ا بعد الي صلی الله عليه وسلم » 
ولا عُطى الآن لمثل حالى "© . 

اما AL E E‏ فهي دعوی عير 
صخيحة لا تسن على ديل a‏ من الزكاة کان البي صلی 
اله عليه وسلم ألفهم لأنه | جد حاجة لتأليفهم » وقد أعر الله الإسام وأغنى عنهم » وم يجانب 
لاروق الصواب فيما صنع » أكون الأليف راجعًا إلى قوة المسلمين وضعتهم » وعزتهم ومصلحتهم . . 

ولا شك أن ما قاله الجمهور هو الذي سق مع النصوص » وبنلاءم مع مصلحة الإسلام في كل زمان 


ومكان » ولا سيما فى العصر الذي عاد فيه الإسلام غربًا > وتداعت على المسلمين الأم م كما تداعى 


الأكلة إلى قصعتها » وقذف ني قاوبهم الوهن . . . وصدق الفاضي ابن العربي حين قال : " الذى عندي 


أنه إِنْ قوي الإسام زالوا » وإن احتيج لمم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عطبهم » فإن في الصحيع : " بدا الإسام غربًا وسيعود غربًا كما برأ " . 

" وى عصرنا اليوم نف سهم المؤلفة قلوبهم على استمالة القلوب إلى الإسام أو تلبيتها عليه › أو 
تفوية الضعفاء فيه » أ و كسب أنصار له » أ وكف شر عن دعوته ودوله . . 

وقد بكون ذلك بإعطاء مساعدات لبعض الحكومات غير المسلمة لتقف فى صف المسلمين » أو 
معونة عض المينات » والحمعيات » والقبائل . . ترغيبًا ها فى الإسام أو مساندة أهله » أو شراء عض 
الأقلام والالسنة للدفاع عن الإسام » وقضابا مته ضد المفزين . . . "" . 

د - ق الرقاب : 

رت الد لاء هرف م امال ركا رر من بر ارف والرنة ,وکن ذلك 
سرت : 
( انظر : بدائع الصنائع ۴ صفحة >٠١‏ . 


انظر تفسير القرطبي ۸ صفحة ٠۷۹‏ . 
من فقه الزكاة : ۲ صفحة ٠٠۹‏ للأستاذ القرضاوي . 


الصفحة (۹) 


۱ = إعانة ابد الذي کاتبه سید واتقق ممه على أن دم له ملفا من امال » فإذا أداء حصل 
على عتقه وحرنه . وقد أمر اله المسامين أن ۲ بکاتبوا کل من أراد أن بحرر تقسه من الرق » قال تعالى : 
والذين تقون الكتاب ( أي المكاتبة ) مما مأك أَمَانكمْ (المبيد ) فكاتب وهم إن عَم فيهم 
يرا » وآوځم من مال الله الذي اتام 4 . 

] "٣ : النور‎ [ 

کما فرض مم من مال الرکاۃ سهمًا بعطون متها ما عيتهم على تحرير أنقسهم من الرق . 

وإلى هذه الطرىقة فى فك الرقاب ذهب أو حنيفة والشافعي وأصحابهم | والليث بن سعد 1 

- أن مشتري الرجل من ركا ماله عبد ر »أو شترك هو وآخرون في شراها 


وعنقها » او بشتري ولي الامر ما تجبيه من مال الزكاة عبيدا وإماءً فيعنقهم . . كما فعل عمر بن عبد 


العزىز رضي الله عنه حين أرسل عامله يحيى بن سعيد إلى سمال إفريقية فاشترى آلافا من الرقيق 


ا !. 

ومن هنا سن لكل ذي عينين أن الإساام هو أول نظام فى الدنيا عمل بكل الوساتل على تصفية 
ا اا در ودي اسلو حى ا نهاتيًا وجب المعاهدة الدولية الت أجراها 
الساطان خمد القاتح مع الدول وهي منع استرقاق اُسری ا لجرب في الحروب » وتصفية الرقيق من دنيا 
الناس » ويموجب هذه المعاهدة اتتهى الرق تقربًا من العا( © 

هل فلك الأسير المسلم من سهم الرقاب ؟ : 

وإذا كانت كلمة " الرقاب " عند إطلاقها تتصرف إلى العبيد » فهل صح أن تشمل بعمومها رقبة 
الأسير المسلم الذي تحكم فيه الأعداء الكفرة تحكم القوي بالضعيف 


في حالة أن الدول الكافرة أباحت الرق › وعاملت به المسلمين في حربها معهم › فالإسلام يفرض الرق على هذه الدول معاملة 
بالمثل تحقيقا لقوله تبارك وتعالی  :‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها ] . 


)"١( الصفحة‎ 


روي فى مذهب الإمام أحمد أن ذلك جائ » فيصع أن فلك من الزكاة الأسير المسلم . لأن فيه 


V0 Ni. n 


وقال القاضى ابن العربي المالكي : " اختلف العلماء فى فلك الأسرى من الركاة » فقد قال أصبغ : 
لا يجوز ذلك » وقال ابن حبيب : يجوز ذلك » وإذا كان فك المسلم عن رف المسلم عبادة وجائرًا من 


الصدقة » فأولى وأحرى أن بكون ذلك فى فكه عن رق الكافر وذله " . 


فإذا كان لزق قد أشي فان آطروي لا زالته فاه والمراع بن الى والاطل ع بزل مشر 
ويذلك بظل ني هذا السهم متسع لفداء الأسرى من المسلمين !! . . 

[(ه) الغارمون : 

الغارمون : جمع غارم » والغارم : هو الذي عليه دين » وأصل الغرم في اللغة : اللزوم » وسُمي 
الذي عليه الدبن غارمًا » لأن الدين قد لزمه . 

والقارم في مذهب أبي حتيفة : من عليه دن ولا علك نصاتا فاضا لقضاء ديته ٠‏ وعند مالك » 
والشافعي » وأحمد وعان : غارم لمصلحة تسه » وغارم لمصلحة الجتمع . 

انوع الأول : غارم استدان في مصلحة تقسه » كأن سستدن فى نة » أ وكسوة أو زواج » أو 
علاح مرض » أو بناء مسکن » أو شراء آثاث » أو تزوج ولد او اقش عل روا ارا 
أو نحو ذلك . 

روى الطبري عن آبي جعفر : الغارم : المستدين في غير سرف » بنبغي للإمام آن بقضي عنه من 


بیت المال 


انظر : الروض المربع ١‏ صفحة ٠٠١١‏ . 
أحكام القرآن ۲ صفحة ٠١١‏ . 


)۳١( الصفحة‎ 


شروط إعطاء الغارم لنفسه : 

۱ - أن بکون فی حاجة إلى ما قضي به الدن › فل وکان غنبًا قادرا على سداده قود أو 
عروض عنده م عط من الزكة > وستشى من هذه المروض المسكن » والملبس » والفراش » والاية » 
E OE a,‏ 

۲ - أن بکون قد استدان في طاعة أو أمر مباح » أما لواستدان فی معصية کخمر وزنی › وقمار 
> ومجون » وغير ذلك من الحرمات فلاعطى اا E,‏ 
أعطي من الركاة » لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» شرط أن تَضي عليه مدة إعلان توبة ظهر 


فيها صللاح أمره » واستقامة حالة . 


وكذلك لاعطى المدين إذا استدان في المباحات إلى حد السّرف » لان الاستدانة لاجل السّرف 


في المباح حرام على المسالم لقوله تبارك وتعالى : « وكلوا واشروا ولا تسرفوا إن لاحب 


المسرفن 4 .[ الأعراف : ٠١‏ ] 

۲ - أن بكون الذين حالاءالإجما ع > ما إن کان مؤجلا فعند كثر من الفقهاء لا عطى من الزكاة 
لأنه غير تاجح إليه الآن . 

اوک ا لادمي أو له مُطالبأ من جهة العباد » وأما الدن الذي ا 
تعالی کدین الكفارات فلا فى من الركاة عند الأكثر . . 

انوع الثاني : غارم اسندان لمصلحة الجتمع کالذي سندبن لإصلاح ذات البین » أو ناء مسنشفی 
لفقراء » أو إقامة مسجد لصلاة الجماعة » أو تأسيس مدرسة لنعليم العلوم الشرعية . . . أو ما شابه 


ذلك من أعمال البر والخر ° . 


ذهب بعض فقهاء الشافعية إلى أن من استدان لعمارة ( أي مسجد أو مدرسة ) أو فك أسير أو قرى ضيف ونحوه › يُعطى مع 
الغنى إذا كان غناه بملك العقار لا بالنقد ‏ وقال الرملي : لا أثر لغناه بالنقد أيضًا .. 
انظر الروضة للنووى ۲ صفحة ۳٠١‏ . نهاية المحتاج ٠‏ صفحة ٠١‏ . 


الصفحة (۳۲) 


وإنها لروعة من الإسلام أن مد لمال كل غارم استدان لمصلحة نقسه » أو مصلحة غيره . . وما 
ذاك إلا لأن الإساحم دن واقعي » سعى دائما لإنصاف الفقير » وتحقين التكافل » وإقامة العدالة 
الاجتماعية في روع اجتمع 4 

هل يجوز أن قضى دبن الميت من الركاة ؟ : 

رأنان للفقهاء : 

رأي مول بعدم الجواز وهو قول النخعي » وأحد قولي الشافعي » وأحد قولى » الإمام أحمد » 
وقول أبي حنيفة : 

ورأي مول بالجواز وهوقول أبي ثور » وأحد قولى الإمام أحمد » ومذهب المالكية. قال الفرطي 
في تفسيره : "قال علماؤنا وغيرهم : مَضى متها دين ا ميت » لاه من "الغارمين " . 

A a a 


فلأهله » ومن ترك دسا أو ضياعًا (صغارا ) فلي وعلي ٤‏ 


قال ا حرشي فی شرحه على من خلیل : " ولا فرق فی المدین بین کونه حیا او مینا فیاخذ منها 


( اي من الركة ) السلطان ليقضي بها دين المت " . 


ذكر عض العلماء : " دين اميت أحن من دين المي في أخذه من الزكاة . . لأنه لا برجى قضاؤه 
بخلاف المي . . ولعل الرأى الذي قول بالجواز هو أقرب لروح اشرب ودلالة اص . . 

(و) فی سبیل الله : 

١‏ - إن المعنى اللغوي 

سا AN eS‏ وسبيل الله عاء 
على کل عق عاس سات ج طون اقرب إن اله عو وجل ا اراس رافاتل :ار 


(T) الصفحة‎ 


التطوعات » وإذا أطلن فهو نى الغالب واقع على الجهاد ارک و ااال کی ع 
)0( 

۲ - رأي الأئمة الأربعة فى تحدد المراد اف م 

(أ) مذهب المية : 

عند أبي يوس : اراد سبيل الله مقع الغزاة . 

وعند مد aT‏ 

وق" الكاساني "في البدائع : ا والطاعات . . وقي الفتاوى الظهيرية : المراد 
سبيل الله طلبة العلم . 

وفقهاء اللدفية جنفوق عن أن افر والطاجة شرط لان الست قاق لكل من يبرن سيبل الله 
»كما أنهم مجمعون على أن الركاة لا د أن تلك لشخص » فلا يجوز صرفها لبداء مسجد » أو مدرسة 
E‏ 

(ب) مذهب المالكية : 

جاء في شرح الدردبر على " من خليل " : ( إن الزكاة عطى منها الجاهد والمراط وما بلزمهما 
من آلة الجهاد . . وبأخذ الجاهد من الزكاة ول وكان عَنيًا لأن أخذه بوصف الجهاد لا وصف الفقر › 
ویعطی متها جاسوس برسل الاطلاع علی عورات العدو وناسنا بھا ول وکان کارا » ولکئه إ جز صرف 
الزكة لبناء سور حول البلد ليحتفظ به من الكفار » ولاف عمل مركب اتل فيه العدو ) . 


وأكن الدردير نفسه فى شرحه الصغير قيد منم من صرف الزكاة في الأسوار والسقن ونحوها إذا 


کان لغر جهاد فی سبیل الله ” وذكر الدسوقي فی حاشیته - وهو من فقهاء المالكية - أن المنع من ناء 


النهاية لابن الأثير ۲ صفحة ٠١١‏ . 
انظر : الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ص ٠۳۳‏ . 


)"٤( الصفحة‎ 


الأسوار > وصناعة المراكب ونوها إا هو قول " ابن مشير " » وقول " ابن عبد الحكم " من فتهاء 
المالكية . . و عرف رهما من قال با متم كما قال " ابن عبد السلا " . 

ومن هذه الاقوال مصح أن المالكية رون إعطاء الجاهد والمراط ول وکان غنيًا » وان جمهورهم 
يجيزون صرف الركاة في مصا الجهاد كالسلاح » والخيل » والأسوار » والسقن الحرية » ونحوها .. ول 
مشترطوا تليك هذه الأشياء لشخص معيّن . 


(ج) مذهب الشافعية : 


ومذهب الشافعية : أن " سبيل الله " - كما ني المنهاج للنووي » وشرحه لابن حجر الميثمي - 


هم الغزاة المتطوعون الذبن لا سقاضون راتما من الحكومة . . فيعطى هؤلاء ما عينهم على الغزو ول وكانوا 
أغنياء . 

وقال النووي : بعطى الغازي نققنّه ونققّة عياله ذهاًا ومقامًا ورجوعًا . . 

ونلاحظ هنا : أن مذهب الشافعية وافق مذهب المالكية فى قصر هذا المصرف على الجهاد 
والجاهدين » وني جواز إعطاء الجاهد ما عينه على الجهاد ول وكان عَنيّا » وى إجازة الصرف على ما 
لزم للمجاهدين من سلاح ومعدات . . ولكن الشافعية هنا خالفوا المالكية : فى أنهم اشترطوا أن بکون 
ا جاهدون متطوعة » وليس لمم سهم أو راب فى الخزانة العامة » يما المالكية م بشترطوا ذلك . 

(د( مذهب الحنابلة : 

ودعب الال كنذهب الغاضية أن ارك د" سيل الل " هو الغزاة المتطوعة الذين ليس طحم 
راتب أو مم دون ما کفیهم » فيعطى اجاهد منهم ما دکفیه لغزوه ول وکان ًا . وذكر قي " غابة 
المننهى ' وشرحه : آنه جوز للإمام أن شتري من مال الزکاة فرسًا وبدفعها لمن بغزو عليها » ول وکان 


( انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي > صفحة ٤۹١۷‏ . 


)١( الصفحة‎ 


ونحوها للجهاد » لأنها من حاجة الغازي ومصلحنه » وكل ما فيه مصلحة المسلمين يجوز للإمام فعله » 
لاله أدرى المصال من غيره ‏ . 

وتلخص ما ذكرناه من فقه المذاهب ما بلي : 

ات الاي ارهن هذا الم غل ا ا 

a 

۲ - مشروعية الصرف من الزكاة لأشخاص الجاهدين . 

۴ - عدم جواز صرف الزكاة في جهات الخير والإصلاح العام من ناء السدود » والقناطر » 
وإنشاء المساجد » والمدارس » والمستشفيات . . ونا م جز الصرف فى هذه الأمور لعدم التمليك عدد 


. عن المصارف اللمانية للزكاة كما مول غبرهم من الفّهاء‎ E 


ما ما تقل عن " البدائم " من تفسير " في سبيل الله " يحميع القرّب والطاعات فقد اشترط ليك 


الركاة لشخص معين كما اشترط أن بكون الشخص ففرا . 

( واتفرد أبو حنيفة ) باشتراط الفقر في الجاهد » بيغما باقي الأئمة أجازوا الزكاة المجاهد ولو 
کنا 

واتفق الشافعية والمحناءلة على اشتراط أن بكون الجاهدون الذين بأخذون الزكاة من المتطوعين 
غر اريف خرن رة 

واتقق ما عدا الحنفية على مشروعية صرف الزكاة على مصال الجهاد في الجملة على الجاهدين 
أتقسهم وعلى السلاح » والمعدا ت » والسفن » والمراكب » وغبرهم . . 


انظر : مطالب أولي النهى ۲ صفحة ٠٤١‏ . 


)"١( الصفحة‎ 


ااا س و 

من العلماء - قدمًا ر EE e‏ 
ا ا ا ررر ر ی ی ی 
ا 0 و العام . . 

من القدامى : ما نه عليه الإمام الرازي فى تقسيره حيث ذكر " أن ظاهر اللفظ فى قوله تعالى ' 
م ي ار ا .. ثم قال : فلهذا ا س 
الفقهاء : أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخبر من تكفين الموتى » وبناء الحصون » وعمارة 
الساجة لان ق" ا عام في الكل "© .. 

ون الان اا ' جمال الدين القا مي ' ي تفسبره » والشيخ ارشید رصا ' صاحب 


امار » والشيخ " حسنين لوف " مى الدبار المصرة الأسبق » والشيخ 'عبدالله برخش " قاضي 


القضاة فى الاردن . . وکلهم مستندون إلى ما تله الرازي عن الققال وغبره في توسيع معنى a‏ 


الله" . 


: یجب صرف ممنی " ني سبيل الله " إلى المهاد‎ - ٤ 

لاا و ی و ی 
الزكاة كثبرة لا عكن أن صر أصنافها فضا عن أشخاصها » وهذا انى حصر المصارف فى ثاني ة كما 
حددتها آنة المصارف . 

کا اله المعنى العام مشمل إعطاء الفقراء والمساكين » ومية الأصناف الأخرى لأنها 
جا ن الور اعانا 0 وکام الله مره عن اللکرار بغبر فاد فلاید إلا ن راد به معنی خاص 


عيزه عن بمية المصارف »› وهذا ما فهمه المعسرون والمعهاء من أقدم المصور › فصرفوا معنی ف سبیل 


تفسير الرازي : ١١‏ صفحة ٠١١‏ . 


الصفحة (۷") 


الله إلى الماد وقالوا : إنه المراد عند إطلاف اللقظ » وطمذا قال ابن الأثر : E E‏ 
فی كانه موز عليه " آي على انلها : 

ن ع ا ی ا مر ا ن هک اا ا ور 
اکر ا م ع ا ع ا ا 
المسكرى فقط أم مشمل أمورًا أخرى ؟ 

ه - التوسع في معتى الجهاد أمر لازم : 

فإذا كان جمهور الفقهاء قدمًا قد حصروا سیل ا " فى جهيز الغزاة والمراطين على النخور 
> وإمدادهم با يحتاجون إليه من خيل وسلاح وسفن . . فتحن نضيف إليهم في عصرنا غزاة ومراطين 
من وع خر أوّك الذبن جحاهدون ويعملون على غزو العقول والقلوب بتعاليم الإسلام » والدعوة إلى الله 
> أولّك هم المراطون بجهودهم وألستتهم وأقلامهم للدفاع عن عقائد الإسام » وشرائم الإسام. . 

مول الأستاذ بوسف القرضاوي ف كانه " فق الركاة "ج ۲ صحيفة ( 10۸ ) : 

أولا - إن الجهاد فى الإسام لا سحصر في الغزو الحربي » والتال بالسيف » فلقد صح عن الني 


صلى الله عليه وسلم - كما روى أحمد والسائي والبيهقي - أنه سنل : أي الجهاد أفضل ؟ فقال : ' 


ق س IE‏ 

کل 2 لا اء 1 
جين قان .“ 

ر 


وکا روی مسلم عن ابن مسعود ی ا و 
a‏ 
ٳنها ملف من عدهم خاوف ولون مالا معلون » ويقعلون مالا مرون › فمن جاهدهم بيده فهو ممن › 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإمان حبة 
ا 

وروی احمد وأو داود والنسائي وان حبان والمحاکم عن انس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ال +" ادوا الشرگن اموالکم وأقسکم وألستتکم 


الصفحة (۳۸( 


ثاثا - إن ما ذكرناه من آلوان الجهاد > والمشاط الإسلامي لو م يكن داخلا ني معنى الجهاد بالنص 
لوحب إلماقه به مالياس » فكلاما عمل صد به نصرة الإسلا» والدفاع عنه » ومقاومة أعدائه » 
وإعلاء كلمته فى الأرض . 

قد رانا من فقهاء المسلمين من أل بالعاملين على الزكاة كل من في مصلحة عامة المسلمين » قال 
ابن رشد قي دابة الجتهد : " والذبن أجازوها للعامل وإن كان غنيّا أجازوها للقضاة ومَنْ في معناهم » 
من المنقعة بهم عامة للمسلمين ' 1 

كما رأنا من الفقهاء المحنفية من أل ابن السبيل كل من هو غاب عن ماله غبر قادر عليه » وإن 
كان في بلده » لأن المعتبر هو المحاجة وقد وجدت . 

فلا عجب أن تلحق بالمهاد - معنی القتال - کل ما ؤدي غرضه » ووم مهمته من قول أو فعل 


. واحدة وهي نصرة الإسلام‎ e 


ويذلك بکون ما اخترناه هنا في معنى سبيل الله هو رأى الجمهور مع بعض التوسعة في مدلوله 


وصفوة القول : 

اا ا جوا » والجهاد منعدد الأنواع » ومحتلف الأساليب . . قد بكون 
جهادا تعليميًا » أو جهادًا نبليغيًا » أو جهادًا فالا . . . ما دام هذا الجهاد هدف إلى حقيق نصرة 
الإسلام » واسترجاع عزة المسلمين . . فيجب أن يمول أي نوع من أنواع الجهاد الأ الذكر » وأن عان » 
وأن يدقع له قسط من أموال الزكاة » يمل أو يكثر حسب حصيلة الركاة من جهة » وحسب حاجة 
اا اع وی ا ای ی ر ا 
زاش والعقد » وذوي الرأي والشورى من العلماء العاملين » وا لجماعات المخلصة من المسلمين . 

إن الصرف فى جال الجهاد مو أولى ما بغي أن بدفع فيه المسلم زكاته وفوق زكاته » للحفيق 


حكم الله في الأرض وإزالة الطواغيت التألمة . . 


الصفحة (۹") 


فليس للإسلام - بعد الله - إلا ناء دعوة الإسلام > وخاصة قي عصر غربة الإسلام » والله 


المسنعان . 

ان السیل: 

ابن السبيل عند جمهور الفقهاء كنابة عن المسافر المنقطع الغربب » فيعطى من الزكاة مدر ما 
بکفیه ولو کان نيا ني بلده . 

شروط إعطاء ابن السبيل من مال الركاة : 

۱ - أن بكون حتَاجًا ني ذلك الموضع الذي هو به إلى ما بوصاه إلى وطنه » فإ ن کان عنده ما 
بوصله فلا بعطی . 

» أن بكون سفره فى غير معصية كمن خرج للطاعة > أو الكسب » أو النزهة أو نحو ذلك‎ - ١ 
ی ر ا ا ا‎ 
ا‎ 

- ألا جد من بقرضه وساف ف ذلك الموضع الذي هو فيه . 

إن عتابة الإساام بالمسافرين الغرباء المنقطعين مي عنابة فذة » م عرف لما نظير في أنظمة الأمم 
وشرائعها . . وهي لون من ألون الكافل الاجتماعي ريد في بابه . 

وف الواقع العملي التطبيقي نجد ابن سعد بروي لنا في طبقاته . أن عر بن الخطاب رضي الله 
عنه اخذ يى عهده دارا خاصة أطلق عليها " دار الدقيق " » وذلك أنه جعل فيها الدقيق » والسويق › 
والتمر » والزيب . . وما تحتاح إليه » عين به المنقطع» والضيف زل عمر .. ووضع عمر ني طرق 
اسيل ما بين مكة والمدينة ما صل من بطع به » وحمل من ماء إلى ماء . 

وذكر أو عبيد فى أقواله أن عمر بن عبد العزيز المليفة الراشد جعل فى الطرقات العامة منازل 
معلومة على أندى أمناء لا عر بهم ابن سبيل له حاجة إلا ووه » وأطعموه » وعلفوا داه . . حى نفذ 
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۷ - من هم الذبن لا تصرف مم الزكاة ؟ 

هناك أصناف من الناس الشرعة الإسلامية الركاة عليهم لأسباب سنذكرها في حينها › 
وهم على الترتيب الال : 

اض ااا 

اتفق فقهاء الإسلام أنه لا تعطى من سهم الفقراء والمسأكن عن لقوله عليه الصلة والسلام - كما 
اة اص ر و کار ا ا ی چ ر 
اع کی کی ع ای ا ا د 

وقالوا : إن إعطاء الأغنياء من سهم الفقراء والمسآكين نع وصول الركاة إلى أهلهاء وُخل بجكة 
وجوبها ( وهو إغناء الفعراء ) فلم بحر . 

وسبق أن ذكرنا فى خث مصارف الزكاة أنه يجوز إعطاء الركاة عند الممهور للعامان غليها 


والمؤلفة قلوبهم » وا جاهدين في سبيل الل > وأناء السبيل ول وكانوا أغنياءً > للحدمث الذي رواه البيهقي 
وأو داود : "لا تل الصدقة لغ إلا مخمسة : لازن سبيل اله ء أو 0 لغارم » أو لرجل 
اشتراها ماله ( أي اشترى الصدقة ) أو أجل له جار مسكن فمدق على المسكن فاهذاها 
المسكن إلى الغني" . 
(ب) صنف الأقوباء المكسبين : 
اتف جمهور الفقهاء ‏ على أن الركاة حرم على القوي السليم المكسب إلا إذا كان لا جحد العمل 
» أو جد العمل ولك الأجر الذي بأخذه لا بكفيه ولا كفي عياله فعندئذ ان من الزكاة يدر حاجنّه 


ر ا ی 


فقهاء الحنفية قالوا : يجوز دفع الزكاة إلى من يملك أقل من نصاب وإن كان صحيحًا سليمًا مكتسبًا لأنه فقير . 


)٤١( الصفحة‎ 


وإنا حرمت الزكاة على القوي لقوله عليه الصلاة والسلام - كما رواه الخمسة - : لا محل الصدقة 
لفن » ولا اذى مره سوي ٩‏ ر ت ال ھا ف ی کی 

والحكمة في هذا التحريم لأن القوي المكتسب مطالب شرعًا أن عمل ويكفي نقسه نفسه لا أن 
دہ وک غ کر و ری ن الاس ن رکه !ا 

ألا فليعلم أعداء الإساح هذه الحقيقية حين همون الإسلام أنه دبن توأكلي عطي الركوات لأناس 
لا عملون وهم قادرون على الكسب . 

ا ا بين من المصارف - هي الركى الأساسي ف إيجحاد الجتمع المتكافل » وتكوين 
الأمة القادرة على الإتاج » والمساحمة في ناء اا مدوحة العدالة الاجتماعية !! . 

جع الفقهاء یکل زمان ومان أن الكافر الحارب لأهل الإساض لا مطى من الركاة شينا لقوله 


ارال« نما ناكم الله عن الذي قاتلوکم فی الدین وأخرجوکم من دارم ا کی 
إخراجكم أن ووم ومن وهم فأوثات خم الظالمون ) [ المتحة ٠:‏ ] . 

ومثله الملحد الذي ثكر وجود اله > ويجحد النبوة والآخرة » فهذا طبيعته حرب على الدين › 
لای ین مزل آهل ادن ف ! 


وكذلك المرتد المارق من الإسلم أو من عرف عنه أنه اعتّنق عقيدة باطنية مكفرة أو أتكر ما 


رمان ن لفن روء اراي الاد اا خر راا ب ون راا 
سستحقون الحياة وقد اقترفوا جرمة الخيانة العظمى ارتدادهم عن الدين > ومقارقته م لجماعة المسلمين › 
وقد قال عليه الصلاة والسلام - فيما رواه البخاري وأصحاب السنن - " من مدل دنه فاقتلوه " . 

أما أهل الذمة وهم آهل الكناب من دخاوا ني ذمة المسلمين وخضعوا لساطان دولتهم » وأكنسبوا 
ذلك التبعية لدار الإسلام . . فالجمهور الأعظم من الفقهاء علی آنه لا يجوز دفع شيء متها لحد منهم 


المِرَّة : الشديد القوي › السوي : الصحيح السليم الأعضاء . 


)٤١( الصفحة‎ 


> وحكى عضهم الإجماع وهو قول ابن المنذر وإليكم ما قاله : " جعت الأمة : أنه لا يجزئ دفع ركاة 
لمال إلى الذمي واختلفوا في ركا القطر " "> واستدل الجمهور على عدم ال جواز مجديث معاذ " أعَلُْ 
أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراتهم " » فقد أمر عليه الصلاتوالسام برد الركاة على 
الفقراء المسلمين دون غيرهم » وبشمل غير المسلمين الكفار جميعًا سواء أكانوا أهل ذمة أم غير أهل ذمة 
؟ ويسنتنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما سبق ذكره ف بجث المصارف . 

أما إعطاء أهل الذمة من بيت المسلمين العام وهو غير بيت الركاة فإنه جائز الإجماع . . فقد 


ثبت تارحنا آن الخلفاء کانوا بعطون آهل الذمة العاجزين من موارد غير الزكاة بالقدر الذي بکقیهم وبحمق 


تکافهم . 
ذكر أو عبيد في كتابه " الأموال "كاب عمر بن عبد العزنز رضي الله عنه لعامله على البصرة 


وا ا م هل الا قر کرت ا وص فر ورات ع اکب اجر 


عدن مف مال الان ا ماه : 

وهذا هو عدل الإسلام وماخ 1 , 

(د) صنف الزوجات والوالدين والأولاد : 

ذهب الجمهرة الكبرى من الفقهاء إلى أن الر5ة لا جوز دفعها إلى الزوجات » ولا إلى الأصول من 
لاء والأمهات والأجداد والجدات . . . ولا إلى الفروع من الأولاد وأولاد الأولاد . 

والحجة في ذلك كما ذكر ابن المنذر : " أن دفع زكاته إليهم خنيهم عن ننه » وسقّطها عنه » 
وعود تنعها اليه فكانه دفعها إلى نفسه " . 

أما دفع الزوجة ركاتها إلى زوجها فإنه جائز » وبه قال الثورى والشافعي وصاحبا أي حنيفة » 


وإحدى الرواين عن مالك وعن أحمد كا قال الشوكاني . 


أجاز أبو حنيفة ومحمد صدقة الفطر إلى أهل الذمة . وذكر السرخسي في المبسوط : أن زفر صاحب أبي حنيفة يجيز إعطاء الزكاة 
للذمي › ولكن حديث معاذ حجة عليه . 
انظر : المجموع للنووي ٠‏ صفحة ۲۸۸ . 


)٤١( الصفحة‎ 


اة ی الوار = کا قال ا وید = ان الل کرعلی فة ار توان کنن وسن 


أا دفع الركاة إلى سائر الأقارب من أخ وأخت وعم وعمّة وخال وخالة . . فهو جائز عند فقهاء 
الحنفية وأكثر أهل العلم . . وا معطي له أجران للحدىث الذي رواه الخمسة إلا أا داود : " الصدقة على 
المسكين صدقة » وعلى ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة " . 

(ه) صنف آَل البي صلى الله عليه وسلم : 

قال الشافعي : هم نو هاشم ونو عبد الطاب » وقال أبو حنيفة ومالك : هم سو هاشم .ل 
يجوز إعطاؤهم شين من الركاة إذا كانوا بأخذون حقهم من الغنائم والفيء » لقوله عليه الصلاة 
والسلام - كما روى البخاري - " إن الصدقة لا تتبغي لآل محمد " . وباعتبار نهم لا بأخذون حقهم 
من الغنائم والفيء اليوم ققد أفتى جماعة من علماء المذاهب الأربعة بجواز أخذهم من الزكاة أكونهم محل 
ضرورة ‏ . 


وقال عض الماأكية : " إن إعطاءهم وهم في هذه الحال أفضل من إعطاء غبرهم وهذا هو 


الصحيح 0 


الفيء : هو كل مال وصل من الأعداء عفوًا من غير قتال › والغنيمة : هي كل مال يناله المسلمون من الأعداء بالقتال . 
انظر : شرح غاية المنتهىج ۲ صفحة ٠١١‏ . 
فقه الزكاة ۲ صفحة ۷۳۹ . 


)٤٠٤( الصفحة‎ 


۸ - هل جوز نمل الركاة إلى غير بلد المال ؟ 

الأصل المتفق عليه لدى الفقهاء أن الركاة ترف فى ملد المال الذي وجبت فيه الركاة لحديث معاذ 
ال ك ىلا وا ج مرا إلى اليمن أمره أن أخذ الركاة من 
أغتياء أهل اليمن يردها على فتراتهم . 

ا NEE e‏ 
من أهل اليمن > بل قرف رَكاة كل أقليم في الحتاجين منه خاصة . 

ومن المفق عليه لدى الفقهاء أضا أن أل اليلد إذا استغنوا عن الركاة كلها أو عضها جاز لها 
إلى غيرهم . . 

روق او غب oy E‏ 
عليه وسلم إلى الیمن حتّی مات البی صلی الله عليه وسلم وأو یکر » ٹم قدم على عمر » فرده على ما 
A ep NSE N COREE‏ و 
جزبة » ولكى بعثنك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقراتهم . 

فقال معاذ : ما بعت إليك بشيء وأا أجد أحدا بأخذه منى . 


فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة › فتراجعا ملل ذلك . 


فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها » فراجعه عمر نل ما راجعه قبل ذلك . 


فقال معاذ : ما وجدت أحدًا بأخذ ا | 

کرو کی ا ا ن کر ا ف اف رارک 
اوا ھاو او س ا ی ا ع ر در کل جرا 
ّل الزكاة إذا م نوجد من سستحقها فى بلدها . 


ولكن هل يجوز نمل الزكاة لمصلحة إسلامية معترة ؟ : 

ذهب فقهاء الحنقية إلى المواز بقول ابن عابدين : " يكره تقاها إلا أن بنقاها إلى قرابة محتاجين » لا 
في ذلك من صلة الرحم و أو جماعة هم مس حاجة من أهل بلده e‏ أصلہ 
و و دار الحرب إلى دار الإسلحم > لان فقراء المسلمين الذبن ق دار الإسلام أفضل وأولى 
بالمعونة من فقراء دار المرب . . أو إلى عام » أو طالب علم لما فيه إعاتته على رساله أوكان تقلها إلى 
من هو أورع » أو أصلح » أو نفع للمسلمين . . أوكانت الركاة معجَلة قبل تام الحول » فإنه في هذه 
الصور جميعها لا بكره الق " " . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن نل الركاة من بلد إلى أخر لا يجوز » ويجحب صرفها فى بلد المال » 
وأكنهم اتقّوا على أنه إذا تقلت وأديت سقط الفرض . 


ولعل الذي ذهب إليه فقهاء الحنقية فى جواز تقل الركاة لمصلحة معتبرة هو من أوفق ما حفن 


مصلحة اللكافل العائلي والعدل الاجتماعي » والتعاون الإسلامي في الجتمع المسلم .. كَقَل البكاة مثا 


إلى أقارب محتاجين » أو إلى من هو أشد حاجة وأكثر فاقة » أو من هو أنقع للمسلمين وأولى با معونة » أو 
المصال التق ترتب عليها خب ر كير » ومصلحة هامة معثّرة !| . 
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الدرٌ المختار » وحاشية ابن عابدين ۲ صفحة ٠٤ - ٩۳‏ . 


)٤١( الصفحة‎ 


٩‏ - إسقاط الذن عن المعسر هل بحسب ركاة ؟ 

وذلك أن تول الدائن للمعسر المدين جعلت ما أقرضتك إباه عن زكاتي . 

هناك رأان للفقهاء : 

الأول - لازت وهو مذهب أبي حنيفة » وأحمد » والوجه الأصع ني مذهب الشافعي . . لأن 
الزكاة - نى نظر أولثك - تليك للفقير » فلا تسقط إلا باستحضار النية عند تقبيضها إلى المعسر . 

الثاني ا > وهو مذهب الحسن البصرى > وعطاء » والوجه الآخر في مذهب الشافعي . . 
والحجة عند هؤلاء أن المزكي لو دفع الركة إلى امسر ثم أخذها منه جاز» فكذا إذا نوى الد رَكاة ني 
حالة إعساره جاز وان م کن ينهما تقبيض ما دام أنه نوی الركاة فى حال التنازل عن حن المال © . 

هذا إذا كان لذن من استقراض مال محض » أما إذا كان الدين ننا لسلعة تجاريةء كما هو الشأن 
في دون التجار مع بعضهم البعض فلا راه الإمام الحسن البصري جرا 

والرأي عندي أن الرأي الأول في عدم الإجزاء-هو الصواب » وهو الذي تطمسن إليه النفس 
باعتبار أن ية الركاة م تحن عند الإقراض من جهةءوالفبيض ية الركاة م نَمّ حالة الإعسار من جهة 
e‏ 
واو عن شدد كو راط ان غو الس غا عن الركاة › 8 عن سفيان 


اللوري » ورأى ذلك مالفة للسنة » كما خشى أن بكون صاحب الدبن إا راد أن ّى ماله بهذا الدين 


الذی مس منه » فیجعله ردءًَا ماله سیه به > ولا سبل الله إلا ما کان خالم " . 


وما ضير المقرْض أن ملك المدين المعسر ركاة ماله منية الركاة سواء أكان هذا المليك عن طرمّه 


ار ر . . ثم ترد منه الدّبن عد التمليك ؟ » فیکون بهذا العمل قد دی رکانه 


( انظر : المجموع ٠‏ صفحة ١١١ - ٠٠١‏ . 
ارجع إلى كتاب الأموال لأبي عبید ص : ٠۹١‏ . 
ارجع إلى كتاب الأموال لأبي عبید ص ٠۹٦‏ . 


)٤١( الصفحة‎ 


علي الوجه الذي قال به جمهور الفقهاء o‏ قد أزاح عن المقرض مصيبة الذن الذي هو 
هم اليل » وذل بالتهار » وزاح عنه كذاك خوف المهانة وا حبس والمسؤلية القضائية !! . 

٠‏ - هل في حلي المرأة ركاة ؟ 

افق الأئمة الفقهاء إلى أن الحلىي المتخذة من غير الذهب والفضة > كالاؤلؤ » وا مرجان» والزوجد 
واا و ا لا زكة فيه لأنا حاية ومتاع المرأة اها الله بعص كتابه حين ذكر منافع البحر فقال : 
وتستخرجوا مله حلية تلبسا 4 . 

] ١٤ : التحل‎ [ 

حلي الذهب والفضة للنساء فقد اختلف الفقهاء ني إخراج ركتها . 

فمنهم من أوجبوا زكاتها » وعلى رأسهم : سعيد بن ا مسيّب » وسعيد بن جبیر » وجاهد › 
وأو حنيفة وغيرهم . . واستدلوا بأحاديث كثرة » من أظهرها : الحدث الذي سبق ذكره ف " ركيّة 
ا ای ر ف ی ا ... » والحدىث الذي رواه و داود : 
أن امراة َ الي صلی الله عليه وسلم ومعها انة ضما وي بد انها مسكتان ( أي اسورتان ) غلیظتان 
ى الاه فال ها :امن ر 6دا alga‏ 
yy BES aN Es‏ 

ومنهم من م وجب زكاتها » وعلى رأسهم : الشعي » وطاووس › ومالك » أحمد بن حنبل » 
وهو أظهر قوي الشافعي وغيرهم se‏ زواه الإمام مالك تي الوط عن الاسم بن خمد اتن 
أعى غانشة أن غاشة زو انى صان آله عليه وسم كانت لى بات أعيها تاس رها ابن 


ا حلي » فلا تخر عن حليهن الزكاة : 


وروى مالك ف الموطا عن افع ان عبد الله بن عم ر کان حلي ناته وجواربه الذهب ثم لا برح 
عن حليهن الركاة : 


)٤۸( الصفحة‎ 


وروي اا عن عائشة » واسماء > وجار » وعبد الله بن عمر أن لا رة قي حلي المراة % 


ومن الفقّهاء من قول : إن ال حلي المرأة إذا جاوز حد الاعتدال » وزاد عن القدر المعتاد » فالزائد 
مرج عنه الزكاة » والقدر المعناد تعفى من وجوب الزكاة . وذلك أن وجه إسقاط الزكاة عن الحليٰ هو 
أن الشريعة أباحت استعماله والتزين به للمرأة فصار بنزلة الحاجة الأصلي ةكالثباب وأثاث البيت . . 

أما ما جاوز حدٌ الاعندال فهو غير معترف به شرعًا » ولذا قال النووي : قال أصحاننا - عي 
الشافعية - : كل حلي أبيح للنساء فاا اح ذا م یکن فیه سرف ظاهر › فان کان کخلخال وزنه مائنا 
دنار » فالصحيح الذي قطع به معظم العراقيين حرعه 0 

وقال ابن حامد - من الحتابلة - في الحلي : " بباح مام يبلغ أف مثقال » فإن بلغها حرم وفيه 
الركاة » لما روى أو عبيد والأثرم عن عمرو بن دار قال : ستل جابر عن ال حلي هل فيه رَكاة ؟ قال : 
لاء فقيل له : أف دنار ؟ فقال : إن ذلك كثْر" . اسو » ولا یکون من 
الات 

ھا ری اکان راشا ری ال اا عو ا 0ء کا رار 
والبسوا من غير سرف ولا مخيلة ' . 

ولكن ما حد الإسراف ؟ : 

إن حد ذلك - كما برى الأستاذ القرضاوي - يحتف باختلاف الأشخاص والبينًات والأحوال » 
قحلي أف دنار قد بکون مناسبًا لخنيْة أو زوجة غي فى بلد غي » وقد کون نصفه أو ربعه . 
ارافان مشن الاد الت لا جد الإسان فيها وت رها شی الاش» > لاد من النظر في الإباحة 


إلى ثراء الفرد وثراء الأمة مما . . والحكم فى هذا العرف . 


( انظر : المصنف لابن أبي شيبة › والأم للشافعي › والمنتقى شرح الموطأ للباجي . 
7 المجموع : ١‏ صفحة ٠١‏ . 

تقدر بالغرامات ب ( ٤٤٥۰‏ ) غ . 

المغني ج ۳ »ص ١١‏ . 


)٤۹( الصفحة‎ 


والح المتعارف عليه في تزبن المرأة جلي الذهب كبلاد سوربة مثلا هو ( ٠٠١‏ ) غ فما زاد عن 


الح تخر الرکاة عنه . 


بعد استعراض هذه الآراء رى أن الرأي الأخير هو أولى بالترجيح لكون تزين المرأة جلي الذهب 
فى حدود المعتاد هو حاجة أصلية هما » لأنها فطرت على النزين واتجميل › رکو عا ای ا 
غير قاملة لماء لمحاجتها الماسة إلبها » ففي وجوب الركاة عليها تكليف المرأة أعباء قد لا 
طعا کان کون مسر ؛ او لا کون ها ورد من مال 1 

أما إذا جاوزت المرأة فى التربن حد المتعارف عليه . . . فالزائد من الحلي خرج عنه الزكاة أكونها 
وقعت ف اسف المنهي عنه » وتدرجت في مدارج الکبر وا لاء : 


% 3 


١‏ - هل فی الدین رکاة ؟ 

اقنن الاتنة الار هة ال أن ال 5ا کان اا في ذمة المدين وجب على الدائن إخراج زكاته . 

واتفق جمهورهم إلى أن الركاة لا تحب على الدائن إلا بعد قبض الدين . 

وأكن اختلفوا هل الركاة تحب بعد القبض عن الأعوام الماضية أم عن عام واحد . 

ذهب الحنفية والشافعية والحناءلة إلى أن الركة تحب عد القبض عن الأعوام الماضية © . 

وذهب المالكية » وسعيد بن ا لمسيّب » وعطاء بن أبي راح »> وبي الزناد . . إلى أن الركاة جب 

ولعل ما ذهب إليه المالكية هو أولل لكونه يحمَن مصلحة الدائن من ناحية » ويدفع بالميسورين إلى 
ن مدموا لذوي الجاجات القروض الحسنة لا تردد من نأاحية اخ ا 


3% 3 


فقهاء الحنفية قالوا : إن الدين الضعيف كدين المهر الذي بقي في ذمة الزوج لا تجب فيه الزكاة إلا بعد أن تقبض منه المرأة 
نصابًا يقدر ب ( ٠٠١‏ ) ل . س بشرط أن يحول عليه الحول من وقت القبض . 
ارجع إلى كتاب " الفقه على المذاهب الأربعة " › قسم العبادات فإن فيه البحث مفصلًا . 


)٠١( الصفحة‎ 


۲ - مسائل منفرقة حول الزكاة 
(أ) الركاة واجبة على الفور . 


لأن الأمر بالركاة مضي الفوربة لدفم حاجة الفقير. وهذا الول بالفورية هو الذي عليه مالك 


مضي الفوربة على الصحيح -کمان واد الأضزل - ولذلك د ا ي 


العقاب . . " والمبادرة إلى الطاعات » والمسارعة إلى أدائها ما دعا إليه الإسلم » ورغب فيه » قال 


3 


تعالى : 4# فاستبتو الميرات » وقال سبحانه : 4 وَسارعوا إلى مغفرة من ربكم وة عرد 
السمرات والاا ٠‏ € 

ومذ قال الشوكاني ى نيل الأوطار : " إن ا لر بغي أن ادر به » فإن الآفات تعرض » والموانع 
نع » والموت لا بؤمن » والسويف غير محمود » والمبادرة أخلص للذمّة » وأنقى للحاجة » وأعد عن 
المطل المذموم » وأرضى للرب تعالى » وأحى للذنب " . 

وإذا كان في تأخبر الركاة مصلحة معترة تقتضي ذلك مثل أن بؤخرها ليدفعها إلى فقير غائب هو 
أشد حاجة من غيره » أو أخرها ليدفعها إلى قرب ذي حاجة . . ففي مل هذه الأحوال جوز التأخير 
» قال مس الدين الرملي : " وله تأخير الركاة لاتتظار أحوج أو أصاح أو قريب أو جار » لأنه تأخبر 
لغرض ظاهر وهو حيازة الفضيلة. . . " . 

(ب) هل يجوز تقديم الزكاة قبل المحول ؟ 

- ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه مى وجد سبب وجوب الزكاة - وهو النصاب الکامل - جاز 
تقدىم الزكاة قبل الحول » بل جوز تعجيلها لولين أو أكثر > ولا سيما إذا كانت الحاجة ماسة إلى صرف 
الركاة . 


( ارجع إلى نهاية المحتاج ۲ صفحة ٠١١‏ . 


)١١( الصفحة‎ 


وبهذا قال : الحسن » وسعيد بن جبير » والزهري » والأوزاعي » وأنو حنيفة » والشافعي . . 
ونما مشهد لجواز التعجيل ما کک و ای م ا اا 
عمر على الصدقة فقيل : منع اين جميل وخالد بن الوليد » والعباس عم الي صلى الله عليه وسلم » 
فدافع عليه الصلاة والسالام عن خالد › والعباس » وکان مما قاله : 

" إنا كيا احتجنا » فاستلفنا العباس صدقة عامين " . 

@ فا فط اة غو الكت را أعر داعا اعرا ليذ ار عار ؟ 

الجواب : أن الركاة ركن الإسام الثالث أوجبها الله تعالى على الأغنياء لنأمين حاجة الفقراء 
وامستحقين . . فتظل ديا في عنق المسلم » لا وا ذمته » ولا قبل تنه إلا مأداتها ون تكاثرت الأعوام 
> لأن مضي الزمن لا سقط ا حى الات › ال ن ودی 


(د) هل تسمط الركاة اموت ؟ : 


ذهب جمھور الفقهاء إلى أن الرکاة لا تسقط بوت رب الال » بل حب أن تخر من تركته وإن + 


بوص بها . 

هذا قول عطاء » والحسن » والزهري » وقتادة > ومالك » والشافعي وأحمد » وإسحاق » وأو 
»وان اندر + 

وقال أو حنيفة وأصحابه : إن الزكاة سقط بموت الكلف إلا أن وصي بھا › فإِن أوصی بها 
فتستخرج من ثلث المال » وإذا م بوص بها سقطت » ولا لزم الورثة إخراجها » وإن أخرجوها فكون 
صدقة تطح » لأن الركاة عبادة من شرائطها النية » وقد انعدمت النية بموت المكلف . 

ولعل ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الأوفق لروح الشرعة » لان الزكاة حن الفقراء ( تسمّط 
اموت كن الآدمي » وتبقى ذا فى ذمة ا لمكلف إلى أن ُخرجها » فإذا مات وم ؤذها تستخرج من حر 


ماله » لتصرف فى مصارفها على الققراء والمستحقين » ودين الله أحق أن قَضى . 


)١١( الصفحة‎ 


(ھ) هل تجوز الحيّل لإسقاط حى الزكاة ؟ : 


عمد عض ضعقاء الإمان إلى حيل عدونها شرعية » وهى غير شرعية » ليتخلصوا- بزعمهم - 


ب ا کو کا ای و کی کی و وی ق کر ر 
ن نهب الال الذي ووا و و و که . . قبل حولان الجول »> تم دسارده منه بعد 
حولان الحول . . وبكرر هذه العملية كل سنة حتى لا تحب عليه في سنة من سنوات . 

فهذه الأعمال › أمثا هما من اليل التي بقصد متها حرمان المستحقين من حقوقهم لا تجوز شرعًا » 
e‏ و 


ل ت اا ره ل ا ارعان صا ف ات الار غاا 


و فاو ا ا و 
ERS‏ 

اغا اا الركاة لصا الفقراء ؟ : 

سيق أن ذكرنا أن الركاة واجبة على الفور » وأن وضعها في مصارفها المقررة فى القرآن الكريم 
شی افون اکا عاد ق ام من وکا أو هذا خر عب اا والغاتی ٠‏ حمر 
» والکرخي ا اا وور الا 

ويي قضية التعجيل في أداء الركاة مول صاحب " المهذب " - من الشافعية - : "من وجبت 
عليه الركة م ر له التأخبر » كالودعة إذا E‏ صاحبها . . فإن أخرها وهو قادر على أداما 


( وقد رجح ما ذهب إليه الكرخي : " الكمال بن الهمام " أحد كبار المرجّحين في الفقه الحنفي . 
انظر المجموع ٠‏ صفحة ۲۳١‏ . 


)١۳( الصفحة‎ 


وصرح عض المالكية : " أن تفرين الركاة وإجب على الفور » وأما مّاؤها عند رب المال > وكلما 
او عطا ءا على مدار العام فلا يجوز © . 

وبناء على رأي الجمهور » وما ذكره الأئمة الثقات أن استشار أموال الركاة في مشارع اسنشمارية 
تجاربة لا يجوز إذا وجد في الجتمع محاويح ومستحقون . لأن هذا الاسشار خر إبصال اركاة إل 
مستحقيها من ناحية » وقد تنعرض الأموال الركوة إلى اللاك سبب الخسارة من ناحية أخرى . 


نعم في حال أن أموال الركوات كثرت وفاضت » وأصبع الجتمع الإسلامي مكفبًا » وم وجد في 


الأمة فقراء مستحقون » ول تعثر على أي مصرف من المصارف الزكوية لوضع الركاة فيه . . عندئذ يجوز 


وضع هذه الأموال في مشارم اسنشماربة لصاط الفقراء مشرط أن تكون الجهة التي تقوم على الاستتمار 
ضامنة للخسارة إذا وقعت خسارة » حى لا بضيع حن الفقراء في امستقبل» والله أعلم . 

هل تغني الضرائب المالية عن الزكاة ؟ : 

من الأمور انق عليها لدى الفقهاء أن الركاة التى يخرجها المسلم من ماله ليست ضرببة مالية 
كالضرائب التى دفعها المواطنون للدولة » وإنا هي عبادة مالية قبل كل شيء » وهي مر الله عز وجل 
للعبد فى إخراجها » وهي فرض لازم سستحق مانعها العقوبة في الدنيا والآأخرة » وهي وسيلة لنحقيق 
التکافل الاجتماعي في الجتمع » وهي ذات نسب حددة المقدار على حسب نوعية المال » وهي ذات 
مصارف مبينة في الفرآن الكريم » وهي خاصة المستحقين المسلمين " . . 

اا الراب الان كن خصاتم :انا من وضع البشر » وأن المسلم وغير المسلم شترك ني 
أداتها » وأن العقوبة لمن بمنعها دنيوية » وأن حصياتها توضع فى أمور الدولة وأنها تصرف للمسلم وغير 
المسلم » وأنها معرضة للبقاء والإلغاء » والزبادة والتقصان. . إلى غبر ذلك من هذه الخصائص . 


( انظر : حاشية الدسوقي ١‏ صفحة ٠٠٠‏ . 
ما عدا سهم المؤلفة قلوبهم فيجوز إعطاؤه لغير المسلم كما سبق ذكره . 


)٠٤( الصفحة‎ 


من هذه الموازنة بين أن فريضة الزكاة تتاف كل الاختلاف عن ضربة المال : تلف في مصدر 
اتشرع . . تلف في الوسيلة والغاىة . . حتلف في المقدار والنسبة .. ختلف في الإققاف 
والاختصاص . . تلف ف الزجر والعقوة . 

سول الأستاذ القرضاوي ف كتاب " فقه الركاة " : " أما إننا لو أجزنا للأفراد احتساب ما بؤخذ 
منهم - أي ضرائب - من الركاة » أكان ذلك حكًا الإعدام على هذه الفرىضة الدنية » فقتذهب 
البقية الباقية من حياة الأفراد » كما ذهبت من قوانين الحكومات » وهذا مالا واف عليه عام من علماء 


الإسلام ني أي راق اوک 


ومن المعلوم أن الضربة اليوم إذا احتسبت من الركاة فمعنى هذا أن الفقراء واليتامى والأرامل 


والعجّز . . تعرضوا للتشريد والضياع » والجوع والحرمان . . لأن الأغتياء استنغدوا أمواحم الزكبة 


بالضرائب . . فإذا سنل واحد منهم عن معونة لحتاج . ال اف رای وع ال ال دی . 
وهذا ما لا ره مسلم ذاق طعم الإمان . 

وصفوة القول : إن حسبان الضرببة من الزكاة لا صلع دما ولا يجوز شرعًا » والمسلم مسؤول عن 
ا ا 

فليحذر المسلم فتاوى المتحرفين تمن برندون أن بحرفوا الكلم عن مواضعه » فهذا العلم دين فانظر 
- أخي المسلم - ممن تأخذ عنهم دينك . 

[ح) هل جوز دقع القيمة في الزكاة ؟ : 

إذا وجب على صاحب الال شاة فى غنمه » أو ناقة نی إله » أ وكيس من قمحه» أو قنطار فى 
مره وفاكهته . . . فهل تحنم عليه أن يخرج زكاة هذه الأشياء عينها أم يحبر وبين أداء قيمتها بالنقود مثلا 


رأنان للفقهاء : 

الرأي الأول : أن دفع الفيمة لا جزئ جال » وإلى هذا الرأي ذهب فتهاء الشافعية والظاهرية › 
وعض روانات عند المالكية والحناءلة . 

الرأي الثاني : أن دفع القيمة بالنقود وبغير التقود جزئ » وتصح بها الركاة » وإلى هذا الرأي ذهب 
فتهاء الحنفية » ويعض روابات عند المالكية والمنالة . . وقد روي هذا الرأي عن عمر بن عبد العزيز 
> والحسن البصري » وسقفيان الثوري » وروي عن الإمام أحمد مل قوم ی غير ركاة الفطر ‏ . 

وال أن رغد +" واقق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة الفنه هم > وکن قادہ إلى 


ذلك الدليل " . 


اك البخاري عمد ناا ا العروض فى الزكاة ( وهو أذ بالميمة ) مسدلا معاذ 


أاذي روا عن طا رومن ميت طا أن خد مه الياب ي الد قا مكان ألذرة اشر فزن داك 
أهون عليهم وخبر لأصحاب الني صلى الله عليه وسل . 

والواقع - كما قول الأستاذ القرضاوي - " إن رأي فقهاء الحنفية ومن ذهب مذهبهم . . ي 
مصرنا » وأهون على الناس » وأسر نى الحساب وخاصة إذا كان هناك إدارة أو مؤسسة تول جمع 
الزكاة وتفرها » قإن أخذ العين دي إلى زبادة نققات الجباة سيب ما بحتاجه نقل الأشياء العينيَّة من 
مواطتها إلى إدارة التحصيل وحراستها » واحافظة عليها من اللف » ونهية طعامها وشرابها وحظائرها 
ذا کات من الأنعام من مؤنة وك كثرة "7 . 


( انظر المغني ٣‏ صفحة ٠١‏ . 
انظر فتح الباري ۳ صفحة ٠٠١‏ . 
انظر كتاب فقه الزكاة ۲ صفحة ۸٠٠‏ , 


)١١( الصفحة‎ 


(ط) هل يجوز النوكيل في دفع الزكاة ؟ : 

يجوز النوكيل فى دفع الركاة » ويجوز للوكيل أن بوكل غيره بلا إذن الأصيل » وبشترط وجود النية 
ااا عا ددفع مال الزکاۃ إلى الوکیل » فلو نوی المرکی عند الدفع لوکیلہ ‏ ٹم دفعھا الوکیل 
إلى المعير بلا ية جاز . 

ويجوز توكيل غير المسلم فى دفع الركاة للفقراء > لأن المعتبر النية الصادرة من الموکل الأصل الس 

وإذا ا مر الموکل الوکیل أن بدقع الزكاة لشخص معين » فدفعها الوكيل لفره ضمن» وكان الوكيل 


E 


E‏ يدقع الزكاة لولده الفقير البالع > أو زوجتّه الفقيرة » إذا م بأمره صاحب المال بالدفع 


ولا جوز للركل الفق ر ناخد الال لنش إلا إذا قال له صاعبها ضعا حيبت شبت + أو 
تصرف بها ك 

(ي) ما هي هم آداب الركاة ؟ : 

١‏ - الإسرار بإخراجها » لكونه أبعد عن الرباء إلا إذا نوى ا والاقنداء به فيجوز الإجهار 


وهر ەو 


بھا قال تمالی  :‏ إن يدوا الصدقات تًا هي » وان تخفوها وتؤترها النتَراء ُو خير كم 4 . 
[ البفرة : ۲۷١‏ ] 
تالا شيد صدقته نالم والأذى > قال تعالی : 4# ا ا الذين أشنو | بطلا صدقاتکی بان 
الى ::: € اة £ ] 
و N‏ 
a‏ [ البقرة : ۲١۷‏ ] 
بحث " التوكيل في دفع الزكاة " منقول من كتاب " محاضرات في الفقه الإسلامي " قسم العبادات للأخ الدكتور إبراهيم سلقيني . 


)١۷( الصفحة‎ 


ت 


2 


ن تالا لبر حتی فقوا متا بون 4 [ آل عمران : ٩۴‏ ] . 

۽ - ان حار لزکاته من اتصف ا بلي : 

() أن بكون تمي ع 

(ب) أن بكون طالب علم ويفضل العلم الشرعي عند التعارض » ليكون المال ثقوية له على 
تحصيل العلم » ونشر الدين » وإعزاز الشرعة . 

(ج) أن بکون ذا قرابة أو رحم » لأن الزكاة على الأقرين : صدقة وصلة 

د( أن بعجل في إخراج الركاة ما أمكن » لأن الإنسان لا عرف ماذا ا 


عليه ؟ 


(و) أن سمتصغر العطية » ححافة أن قم في لعجب » لأن المجب حبط للعمل . 


9 

وف نهابة المطاف أضع بين بدي القارئ : 

أحكام ركاة الفطر على مذهب فتهاء الحنفية » وقد تعرض لمذهب غيرهم عند الحاجة : 

: هي واجبة بالاتقاق للأحادث التالية‎ - ١ 

yee‏ ا 
e E E‏ 
شعير على العبد والمرٌ » والذكر والأتثى » والصغير والكبير من المسلمين ' . 

- وروي الجماعة إلا ای او ری ها س 


وسلم امر بزكاة القطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " » والامر هنا مضي الوجوب . 


الأحكام مأخوذة من رسالة " الصوم " للعالمين المرحومين : الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت » والشيخ سعيد البرهاني . 


الصفحة )۸( 


- وروی ابو داود وابن ماجه والحاکم عن این عباس رضي الله عنهما قال : "فرض رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ركاة الفطر طهرة للصائم من الغو والرفث " » وطعمة للمساكن » فمن أذاها قبل 
الصلاة فهي رَكاة مّبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " . 

۲ - والحكمة من مشروعيتها كما دل عليه الحدث : 

تطهير للصائم با کان د در :ور اک و ان 

وطعمة للمساكين با يجدونه بوم العيد من عون وحبة وتعاطف . . فيستشعرون من قرارة 
وجدانهم أن الجتع الإسلاي م قرفي حقهم » و يمل أمرهم » وم برهم ملا في زوابا سيان » 
ومتاهات الفاقة والمرمان E E Nest‏ 
والدارقطتى - : " اغوم عن المسألة ني هذا الى " . 

: الأحكام العامة كا دلت عليه الأحاديث‎ - ٣ 

١‏ - بجحب على المسلم المالك للنصاب ‏ ولو م حل عليه الحول غير مشغول بالدين » ولا الحاجة 
ااا ر واا وات 

وعند جمهور الفقهاء : بحب زكاة القطر على كل مَّن ملك ما زاد عن قوته وقوت عياله ف بوم 
العید ولیلته » وکان فاضا عن مسكه ومناعه وحوائجه الأصلية . 

ولا شك أن ما ذهب إليه الجمهور هو تدريب للمسلم على الإنقاق قي المسر » كما سفق في اليسر 
> وبهذا بعلم المسلم - وإ ن كان فقبر الحال - أن تكون بده هي العليا » وأن بذوق لذة الإعطاء والبذل 


على غبره » ولو کان ذلك وما واحدا فی کل عام ن 


الرفث : الكلام القبيح . 
النصاب هو أن يملك المسلم ما يساوي قيمته ( ٥٠١‏ ) غ من الفضة بالعملة التابعة لكل دولة . 


)١١۹( الصفحة‎ 


ا ارجا غ ف ون لافار ا رن ي ا ن جا 


أموالمم » وعلى الجد أن بجخرج صدقة الفطر عن أولاد اسه إذا كانوا فقراء عند أيهم . أما أولاد اسه 


فغیر مكلف أن تخرجها عنهم . 


أما الجتين فذهب الأئمة الأرعة إلا أن رَكة الفطر لا تحب عنه إلا إذا ولد قبيل فجر العيد . 

- لا يكلف الرجل أن يخرح ركاة الفطر عن أولاده البالغين » ولا عن زوجته سواء أكانا أغنياء 
أو فقراء » وان کان من الأفضل أن يخرجها عنهم إذا كانوا فقراء . 

وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الزوج ملزم شرعًا بإخراج زكة الفطر عن زوجته لكونه ملزمًا بالإقاف 
غلا 

أقول : إن كانت الزوجة غنية ؤخذ بمذهب فقهاء المنفية حى تستشعر بالكرامة » وتتعوّد على 
البذل » وإن كانت فقيرة فيؤخذ ذهب جهور الفقهاء لأن ذلك أفضل في تحقيق التكافل . 

> - لا يكلف المسلم أن يحرج ركاة الفطر عن آم الفقبرة » ولا عن أيه الفقّير وأكن الدفع عنهما 
أفضل » وهو من ابر للوالدين . 

وعند جمهور الفقهاء يحب على المكلف أن يرح رَكة الفطر عن كل من تازمه قله من زوجة » 
وولد » وأوین › وخادم . . 

ولا شك أن مذهب جهور الفقهاء هو الذي حفن مصلحة اللكافل » وعين على حو الفقر 
والحاجة من اجتمع . . 

ه - من سقط عنه الصوم عذ ر كمرض أو نقساء . . لا تسقط عنه ركا الفطر » بل بجحب عليه 
إخراجها . 

- الولد الصغير والجنون الغتيّان ترح صدقتهما من مالمما » وإذا م يخرج عنهما الوصي ا 
الولي وجب الإخراج عن نفسيهما بعد البلوع » والإفاقة من الجنون . 


۷ - المرأة الفتية لا تكلف صدقة القطر عن أولادها ول وکان زوجها فقا » وإذا آرادت ابرع 
فيكون ذلك أفضل . 

مدا نت زكاة الفطر للأرحام أو الأقارب ما عدا الزوجة » والأصول كالأب » والجد 
> والفروع کالولد وولا 

وعلى هذا يجوز إعطاء ركة الفطر للأخ » والأخت وأولادهما » والعم » والعمة » وا0خال » واخالة 


وأولادهم » وبية الأرحام . . إن كانوا متصقين الفقر . والدفع إلى هؤلاء أفضل إذ لا بل الله صدقة 


مسلم ونی قرابته حاویج فقراء » فان م بوجد من قرانه خاویج دقع إلى جیرانة » ثم إلى آهل لته . 

٩‏ - عطي المسلم زكاة فطره لفقراء بلده الذين بعابشهم ويسكن معهم » وبكره إخراجها غير بلده 
إلا إن كان هناك رحم أو فقر أحوج » وك عليه أن سعى لتصل إلى بد الفقير قبل العيد »> حى لا 
تقوت حكمتها » ونحرم أجرها . 

٠‏ - مقدار صدقة الفطر نصف صاع من حنطة أو دقيق ( أي ما مارب ۲ ك . غ ) وصاع 
من شعير أو مر . . ( أي ما قارب ٤‏ ك .غ) . 

ويجوز إخراج الفيمة » فإذا كان سعر الكيلو من الحطة د ( ٠١١‏ ) ق . س فمعتى هذا أن رَكاة 
الفطر عن كل شخص في العائلة تقدر ٠٠١‏ ق . س من العملة السورية تقرمًا وإخراج ما بؤكل أفضل 
من الدراهم إن كان الزمن وقت شدة وإخراج الفيمة ( أي التقود ) أفضل إن كان الوقت وقت رخاء › 
نوع حاجة الفقير . 

١‏ - وقت وجوب زَكاة الفطر بدا من طلوع الفجر بوم عيد الفطر » فمن مات أو افتقر قبل 
طلوع الفجر لا تحب عليه رَكة القطر . 

وجب عند الشافعي وأحمد ومالك روي ال نن حر و ن ران ا 


وجبت طهرة للصائم > والصوم هي بالغروب فتجب به الزكاة . 


)٦١( الصفحة‎ 


وعلى هذا الرأي لا تحب زكاة الفطر على من ولد بعد الفروب . وجب على من مات بعده لان 
زكاة القطر طهرة له من اللغو والرفث كما سبق ذكر الحدمث . 


› الحمل إن ولدته أمة فى رمضان أو نى ليلة اليد قبل الفجر أخرج عنه وليه صدقة الفطر‎ - ١ 


۴ - صدقة الفطر يجوز دفعها فى رمضان » وقبيل العيد » وأكن الأفضل دفعها بعد طلوع فجر 
العيد قبل صلاة العيد » وبكره تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد للنص الذي سبق ذكره . 

١‏ - يجوز إعطاء عدة صدقات فطر لفقير واحد » والأفضل أن فعل هذا » لأن المقصود منها 
الإغناء لقوله عليه الصلاة والسلام : " أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم " . 

كما أنه يجوز تفر صدقة واحدة على عدة فقراء . 

ولا بخفى ما في مشروعية زكاة القطر من ترسيخ دعائم المواساة وا لحب بوم العيد > ومن تعمی 
مبادئ الکافل الاجتماعي في الجتمع المسلم . 

وهذا ندل على أن الإسلام هو دين العدالة الاجنماعية » والأخوة » والتعاون » والرحمة» 
والإخاء . . وما أكثر جوانب الكافل والعدالة فى منهجه الكامل » وتعاليمه الخالدة © . 

هذا وإن لفريضة الزكاة مشكل عام » ور ة الفطر بشكل خاص من الحكم الجليلة التي لا تعد ولا 

- فمن حكمتها أنها تطهر المركى من الشح واليخل > وأرجاس الذنوب والخطابا . . 

E‏ ان وهای اه 

- ومن حکمتھا أن ی اداتھا شكڙا لله على ما أسيغ على المسام من تمم ظاهرة وباطنة ۰ 

- ومن حكمتها نها تىي شخصية الغ » وذلك استشعاره آنه تغلب على شحه وشیطانه 
وهواه . 


ارجع إلى كتابنا " التكافل الاجتماعي في الإسلام " تجد ما فيه الكفاية . 


)٦۲( الصفحة‎ 


- ومن حككمتها أنها نجلب بين الغ والجنمع حقيقة الحبة والأخوة » وترط أناء الجتمع مع 
و برواط التكافل والإخاء . . 

دومن حكمتها أنها تحر أباء الأمة من الحسد والبعضاء والشحناء ٠.‏ 

. . حو من الجتمع الثالوث المخيف : الفقر » والمجهل » والمرض‎ Eye 

- ومن حككمتها نها توجه إلى الإتاج العمل » وتدفم عجلة الاقتصاد نحو الأمام لنأمين الففراء 
سبل العمل » ووسائل الاتاج . 

إلى غير ذلك من هذه الحكم الت أبان عتها المختصون » وأشاد مأرها الاقتصاديون 


والاجنماعيون . . 


[ وإذا كان الأمركذلك . . فإنه من الخر لأمتنا أن ترفض كل نظام تكافلي تعاوني هب ريحه من 


الشرق أو الغرب . . لكون هذه الأنظمة غريبة عنا > ولا تثفق مع روح شرعننا » ولا لتقي بجال مع 
مبادئ دیدا , 

فلماذا ند أدينا لاستجداء الأنظمة اللكافلية والتعاونية . . من هنا وهناك وعندا من أنظمة 
الإساام الربانية ما بحمّن لتا تنظيم دنا ودنيانا » وتحقيق العزة والكرامة لأمتا ؟ . 

ولقد رأبت - أخي القارئ - مورد الركة اللكافلي الذي وضعه الإساح لتأمين حن الحياة الكرمة 
الإنسان » وتحقيق الضمانات الكافلية فيما إذا تعرض لفقر » أو نزلت ساحته فاقة . 

أل تقتنع - خي القارئ - أن الحلول التي وضعها الإسلام في ناء التكافل هي أعظم الحلول لوأب 
eT‏ 

أ تعتقد أن الشريعات حينما تكون ربانية لا معترها الخطا » ولا عكن أن تتصف القصور ؟' . 

أل تسمع في مقدمة هذا الكتاب أن الركاة حين قام الخلفاء على تطبيقها استؤصلت من الجتمع 
الإسلامي جذور الثالوث المخيف : الفقر » والجهل » والمرض . . بل أصبح الجتمع من أقصاه مكفيًا لا 


من كتاب " حكم الاسلام في التأمين " ص ۸ء مع بعض التصرَّف للمؤلف . 


الصفحة (۳( 


جد من أمائه من تحن كفالة بيت المال » ومعونة الميسورين من أرباب الأموال . . بل أصبحت أموال 


الركاة قائضة لا جحد من بأخذها ؟ 


فيا أها الأغنياء : 


دوا الاه لمال » فإذا فعلتم فإكم - ولا شك - تستأصاون من الأفكار والعقول خداع 
المبادئ البراقة » وتهزمون - بطبين هذه الفرىضة - الدجل الشيوعي» وكذب المذاهب المادىة 
المستوردة من لاد الرأسمالية الغرية . 

وتكونون ني الوقت نفسه قد رسختم في الجتمع الإسلامي قواعد العدالة الاجنماعية » واستاصاتم 
بن ارد شا فة ار و شراق اطا و و ت د 

CR Ng 

زارا وا ا 

١‏ ربیع الناني ۹ھ 


F۹۷۸ 


)“٤( الصفحة‎ 


